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 مـقـدمـــة

 

 للقرن الماضي، شأا شأن أغلب      الثمانينات تونس منذ أواخر     انخـرطت 
.  المؤطّرالاقتصاد تبعا لذلك عن نمط وتخلّت الحر، الاقتصاددول العالم في منظومة 

 مع كلّ من البنك الدولي       اتفاقات عدة   إبرام 1986 سنة   ذ تـولّت مـن    و قـد  
 إلى المنظمة انضمت ثمّ ،)Plan d'Ajustement Structurel( النقد الدولي وصندوق

  في  الأوروبية اموعة شراكة مع    اتفاق   أنّ تبرم    قبل 1994 سنةالعالمية للتجارة     
 المستويين على هي منعرجات هامة نتجت عنها تحولات عميقة و  1995 سـنة 

 .  الاقتصاديالقانوني و 

 آعتمدت بالأساس على    عديدة قـد رافقـت هذا التوجه إصلاحات         و
 :  مبدأين

 التنافسيةالذي يقتضي بالخصوص العمل على تدعيم القدرة        :  التدرجأ  مـبد   -
ية و تحسين الجودة ووضع برامج للتأهيل والتكوين المهني         للمؤسـسات التونـس   

 الدعم للمواد   ورفع بالـتوازي مـع تحريـر التجارة الخارجية            ذلـك ... لخإ
 . والمؤسسات و الحطّ من المعاليم القمرقية

 مراعاة الجوانب   يقتضيالذي  :  تطبـيق قواعد المنافسة    في  المـرونة  ومـبدإ  -
 وحدها،  الإقتصاديةثقافية للبلاد و ليس الجوانب      الإجتماعـية و الـسياسية و ال      

 مستنسخة على   أنماطاوذلك بناء على أنّ قانون المنافسة ليس قالبا موحدا يفرض           
 الظّروفجمـيع الدول، بل مفهوما مرنا لا يتعارض مع إمكانية تطويعه حسب             

 .وواقع كلّ دولة
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ما وسيلة يتحقّق بواسطتها     في حد ذاا و إن     هدفا فإنّ المنافسة ليست     وبالتالي
 للمستهلكين ومستعملي المرافق    النفعضي إلى تحقيق    ف ي  الذّي الرقي الإقتصادي 

وقد .  أو حذاء بمقياس واحد للجميع     وصفة ليست هناك    هلذلك فإن . العمومية
 قانون المنافسة و الأسعار و منه       أكـد التـشريع التونسي هذا التوجه صلب       

  :بالخصوص

 ثنيستت «  قانون المنافسة و الأسعار الذي نص على أنه        نم 3 الفصل   -
 و الخدمات الأساسية المتعلّقة بقطاعات أو مواد تكون         المنتوجاتمن نظام الحرية    
 . »  بسبب حالة إحتكار أو صعوبات متواصلة في التموين        محدودةفيها المنافسة   
 .اعي بين الجانب الإقتصادي و الجانب الإجتمالتوفيقوهكذا يمكن 

 أنّ الإتفاقات أو الممارسات     اعتبرالذي   : نفس القانون  من 6 الفصل -
 لضمان تقدم تقني أو إقتصادي، و أنها تدر على          ضروريةالتي يثبت أصحاا أنها     

 . لا تعتبر مخلّة بالمنافسةفوائدها،المستهلكين قسطا عادلا من 

نظرية متحركة وغير  هو الأخر اعتمد  قد من جهته فإنّ مجلس المنافسة و
عدد  معتبرا في الرأي      للمنافسة،   البحت" السوقي" جامـدة، تـستبعد المفهوم      

الأسعار   حرية الحرة و   مبدأ المنافسة  أنّ 2002 ديسمبر 12 بتاريخ   الصادر 2267
لذلك فإنه في صورة    .  النصوص الأخرى    يعلو على جميع    لـيس مـبدأ مطلقا    

التي   اللّجوء إلى تطبيق القاعدة العامة  نين أخرى ، يتم   بينه و بين قوا    التـضارب 
 92 أنّ الفصل    اعتبارالس إلى     بتـرجيح الـنص العام، وهو ما دفع          تقـضي 

 للقاعدة العامة المنصوص عليها بقانون      استثناءثل  يم مجلّة التأمين    مـن  )جديـد (
 . والمتمثلة في مبدإ حرية تحديد الأسعاروالأسعارالمنافسة 
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 مبدأ دستوريا أو قاعدة تعلو على     ليست إذن أنّ حرية المنافسة      الواضحو  
 أنّ مجلس   بل ، المقارنة القوانينجمـيع القوانين الأخرى مثلما هو الشأن في بعض          

  لقانون المنافسة صلب الرأي عدد     الاجتماعية النظرية   صريحةالمنافسة أكّد بصفة    
 أنّ المنافسة ليست غاية في حد       " : أورد حين 2002 جانفي 10 في   المـؤرخ  13

 لإرضاء المستهلكين مثل المعادلة     معادلاتذاـا و إنما آلية تتحقق بمقتضاها عدة         
 ." العامة و الجدوى الإقتصاديةالصحةبين السعر و الجودة أو المحافظة على 

 محتواها سيكون بالضرورة متغيرا     فإنّ أنّ المنافـسة هي وسيلة،       وطالمـا 
 الوطني و ما تستوجبه     الإقتصادا تتطلّـبه كلّ مرحلة من مراحل تطور         حـسبم 

 و لا يمكن أن تتحقّق نجاعة       . و مواكبة  تطورالظـروف الداخلية و الخارجية من       
 معادلة بين أهداف    فرض القادرة على    الآلياتإلا بعد وضع الهياكل و      الاقتصاد  

 .التنمية و سياسة المنافسة وقانون المنافسة

 رهين سياسة المنافسة التي يتوقف      يبقى فإنّ نجاح سياسة التنمية      لـذلك 
  الساهرة على تطبيقه على    الهياكلنجاحها على نجاعة قانون المنافسة و على قدرة         

 . حسن سير السوق و توازنهضمان

 متى شعروا   لاّ تحريك الإقتصاد إ   على ذلك أن المستثمرين لن يقدموا       من
 نظام قانوني منسجم يعتمد     بوجود يتحقّق إلاّ    لنلأمان  بالأمان القانوني، و هذا ا    

 الكفاءة مستقلّة تتوفّر فيها و محايدةعلى قواعد واضحة و أجهزة إدارية و قضائية 
 .و المصداقية للّجوء إليها عند الحاجة

 كما أنها تمثل عناصر     بالإقتصاد الـشروط ضـرورية للنهوض       فهـذه 
 على العديد من    للمحافظة  أساسية لحر و عوامل  الإستمرارية للنظام الإقتصادي ا   

 .المعادلات
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 القسم الأول

 تكريس نظرية خصوصية قانون المنافسة

 

مـا فتئ قانون المنافسة منذ عدة سنوات يفرض وجوده كفرع قائم بذاته             
بين الفروع الأخرى للقانون، مما نتجت عنه انعكاسات هامة أثّرت على قواعد            

 .التفريق التقليدي بين القانون الخاص والقانون العموميالإختصاص و على 

 :   تقتضي تقليص صلاحيات الإدارةالمنافسة: الفقرة الأولى

 المنافسة بالضرورة التمييز بين الإدارة التاجرة والإدارة        حـرية  تفـرض 
 الحطّ من صلاحيات الإدارة على المستوى الكمي        تستوجبكسلطة، كما أنها    

 .  اللاحقة التراخيص المسبقة وتعويضها بالرقابة منلّي عن عدد كبير نتيجة التخ

 من دورها في تأطير الحرية والتدخل في        الإدارة أنّ ذلك لا يعني إعفاء       إلاّ
 .  المبادئ التي وضعتها الدولةو القواعد احترامفرض لبعض الحالات 

 :  المكلّف بالتجارة الوزير )أ (

التجارة عدة إختصاصات هامة أوكلها إليه       المكلّف ب  الوزيـر  يمـارس 
ما يلي فيتمثل بالخصوص تع والمشر  : 

 التي من شأا خلق أو دعم        الاقتصادي التركيز الترخيص في عمليات     -
الامتياز  في عقود    و )أ.م. جديد من ق   7 الفصل (وضـعية هيمـنة على السوق     

ات التي تضمن و تساهم و الاتفاق) جديد 5 الفصل(   الحصريالتجاري والتمثيل
  ). جديد6الفصل (في التقدم الاقتصادي و التقني 
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 على مجلس المنافسة من تلقاء       الدعاوىالمتمثلة في عرض    :  صفة القيام    -
  .)جديد 11 الفصل( أو بطلب من الحكومة نفسه

 لوضع حد للزيادات المشطّة في      المؤقّتة إتخـاد الإجـراءات التحفّظية       -
 أي إجراء   أو  ، )4الفصل( طبيعية صـورة حصول أزمة أو جائحة        الأسـعار في  

 .       )مكرر 7الفصل(تحفّظي من شأنه أن يضمن أو يعيد ظروف منافسة كافية 

  )جديد 35الفصل  ( المنافسةمجلس تنفيذ القرارات الصادرة عن -

  :  الإقتصادية العامة للمنافسة و الأبحاث الإدارة )ب (  

 الإدارة العامة لىإ 2001ديسمبر 20 في الصادر 2966 عدد    الأمر أسـند 
 تتمثّل  و مشمولات تتعلّق بالمنافسة     عدة  الاقتـصادية للمنافـسة و الأبحـاث      

 : بالخصوص فيما يلي 

 . التراتيب المتعلّقة بالمنافسة و الأسعارو القوانين تطبيق -
  ثقافة المنافسةتطوير في المساهمة -

 .عم العمومي للتشريع المتعلّق بالمنافسة الدمطابقة مدى مراقبة -
  التركيز الإقتصاديعمليات مراقبة -

 . المخلّة بالمنافسةالممارسات مؤشرات تجميع -
 .  المزمع رفعها إلى مجلس المنافسةالدعاوى إعداد -

 مخول له وفقا لأحكام     المنافسة علـى ذلك فإنّ رئيس مجلس        وعـلاوة 
طلب إجراء أبحاث أو إختبارات خاصة      أ، أن ي  .م. ق من )جديد 11(الفـصل       

 . عين لهذه الإدارة العامةب الأعوان التامن
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 في مجال المنافسة إلاّ أنّ هذه       اختصاصات  عدة  أن الإدارة لها   والواضـح 
 بالتجارة و الهياكل التابعة له،      المكلّف المسندة إلى كلّ من الوزير       الاختصاصات

 الجانبين التحقيقي و التحفّظي     تتعدى لا   في مـيدان الممارسات المخلّة بالمنافسة     
  . المنازعاتفيدون الجانب التقريري 

 آثارها على  تقتصرالتي  العدلي في التراعاتالقضاء تدخل حصر :الفقرة الثانية

 :  لأطرافا

 اعتبر 93/9  القضية عدد  في  2002سبتمبر 25 قـراره الصادر بتاريخ      في
 مؤسسةافسة غير التريهة التي تقتصر آثارها على         حالات المن  أنّ «:مجلس المنافسة   

معينة أو بعض المؤسسات، دون أن يكون لذلك تأثير على آليات السوق وسيرها        
ما تندرج في نطاق العاديلمحاكم الموكول الاختصاص إنالعام الحق  «.  

 الشريفة لا ترجع بالنظر إلى    غير يـستخلص مـن ذلـك أنّ المنافسة          و
 ـ    و تحت طائلة    المدنيةس المنافسة بل تدخل في نطاق المسؤولية        إختـصاص مجل

 يسوغ « و العقود الذي ينص على أنه        الإلتزامات من مجلة    الفصل 92الفـصل   
 فيما إذا و قعت مزاحمة مبنية على المكر         بالجنايةالقـيام بالخـسارة مع المطالبة       

  .» والخديعة

ي إلى تدخل كلّ من المحاكم  قد يؤدالمنافسة ذلك أن تطبيق قانون يعنيو 
 ما يحول دون اللّجوء إليها وإلى مجلس المنافسة هناكالمدنية و الجزائية ، و أنه ليس 

 . الطلبات مختلفةوفي نفس الوقت إذا كانت الأسانيد 

 ـ  على  التي تؤثر  للممارساتإذا كانت الدعوى ترمي إلى وضع حد         ف
 تعلّق الأمر   إذا  أما لّجوء إلى مجلس المنافسة،    المنافسة في سوق معينة فيجب ال      حرية

 مثل  المنافسةة عن أضرار متأتية عن ممارسات منافية لقواعد         بالمـسؤولية الـناجم   
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 الأصلي   المنتوج أو إحداث خلط لدى المستهلك بين        ،تحـويل وجهـة حرفاء      
 أوافس   لسمعة المن  الإساءة   أو للغير الإسم التجاري    استعمال أو  المقلّد   والمنتوج

 يرجع بالنظر إلى    الاختصاص فإنّ،  المواصفاتأعمـال الغـش و عـدم آحترام         
 إلى فسخ عقد أو المطالبة الرامية كذلك الشأن بالنسبة للدعاوى و، القاضي المدني

  .المنافسةب تخلّبإلغاء بنود تعاقدية 

 بالمنافـسة و الأسعار يهدف أولا         المـتعلّق  1991وطالمـا أنّ قانـون      
 و الحفاظ على آليات السوق فإن طلب إلغاء         العامة إلى حماية المصلحة     اتوبالذ

 حقّا مفتوحا لكلّ شخص له مصلحة في ذلك،         يصبحالاتفاقات المخلّة بالمنافسة    
 المستهدفين بالممارسات   الأشخاصو لـيس فقـط بالنـسبة لأطراف العقد أو           

 . المحجرة

 المنافسةنون   قا من  )جديد( 20  الفصل ينصو مـن جهـة أخـرى        
 الجمهورية قصد   وكيل لس المنافسة إحالة الملّف إلى       يمكن « والأسعار على أنه  

 الذين  الأشخاصو يكون ذلك بالخصوص تجاه      . » القـيام بالتتـبعات الجزائية    
 على المكر   بالاعتمادتعمدوا المشاركة في تصور أو تنفيذ ممارسات مخلّة بالمنافسة          

 .أو الخديعة

 

 

 

 :        على مراقبة المشروعيةالإداري القاضي تدخل اقتصار:  الثالثةالفقرة
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 .قضاء تجاوز السلطة وقضاء التعقيب: ا هماثنين على مستويين  ذلكيتجلّى

 :  تجاوز السلطة قضاء ) أ( 

 عاما يتمثل في تحديد الأسعار      مبدأأ  .م. ق من 2وضعت أحكام الفصل    
 المؤسسات هو ما يقتضي إخضاع جميع و، رة المنافسة الح باعتمادبكـلّ حـرية     
 العموميالسوق لهذا المبدإ بما في ذلك أشخاص القانون          في    العاملة الاقتـصادية 

 بينهم المصالح ذات الصبغة الإدارية عندما يمارسون أنشطة إقتصادية تتعلّق           ومـن 
 . أو التوزيع أو الخدماتبالإنتاج

 المنافسة عندما تتخذ    لمبدإ خضوعها    يترتب عنه إلتزام الإدارة و     كمـا  
 المنافسة يعتبر عنصرا من     قانونة أو الفردية، ضرورة أن      يبيقـراراا الأحادية الترت   

 .عناصر المشروعية

 هذه الأعمال القانونية يبقى     بخصوص أنّ مـرجع النظـر القضائي        إلاّ
 )دينجدي( 17و 3 الفصلين   بأحكامخاضـعا لآختصاص المحكمة الإدارية عملا       

 . الإداريةكمة لمح قانون امن

 ديسمبر 19در بتاريخ   اصال ه في قرار  الموقف قـد تبنى مجلس المنافسة هذا        و
   : هامتينقاعدتين إذ سن الس ،2/2001 القضية عدد في 2002

 القانون العمومي يخضعون إلى قانون المنافسة       أشخاصتتمثل الأولى في أنّ      -
 الذي يخضع إليه الخواص كلّما      القدر بنفس   و إلى رقابـة مجلس المنافسة     

 . التوزيع أو الخدماتأوتولّوا ممارسة نشاط إقتصادي يتعلّق بالإنتاج 
تمثل في أنّ الأعمال القانونية المتعلّقة بتنظيم المرفق        ت ف الثانية القاعدة   أمـا  -

 تندرج صلب القرارات إنما بأساليب السلطة العامة     ذتأخالعمومي أو التي    
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 النظر في شرعيتها إلى القاضي الإداري حتى إذا         مهمةدارية التي ترجع    الإ
 الس إلى   انتهى و قد     . السوق أو توازا   بآليات مساس   تنفيذها عن   انجر

 بموجبه إحدى السلط الإدارية إلى مؤسسة    تمنحآعتـبار أنّ القـرار الذي       
و الذي ترفض بمقتضاه     الإدارة أ  لفائدةإقتـصادية معينة حق القيام بخدمة       

 يتعلّق بالإنتاج أو    إقتصاديا االـتعاقد مـع أحد الأطراف، لا يمثل نشاط        
 عن النشاط   منفصلةالـتوزيع أو الخدمات، بل ممارسة لصلاحيات إدارية         

 أنّ ممارسة السلطة يجب تمييزها عن       ضرورة ،الإقتـصادي في حـد ذاته     
 .ممارسة النشاط الإقتصادي

  : بيـعقي التالإختصاص  )ب(

 القرارات الصادرة عن الدوائر القضائية لس المنافسة للطّعن         تخـضع   
و هو إختصاص يثير العديد من التساؤلات لما        .  أمام المحكمة الإدارية   بالتعقـيب 
،  مع أحكام قانون المحكمة الإدارية     ضاربمن ت   المنافسة و الأسعار   قانونيتضمنه  

من قانون المنافسة و الأسعار على أنّ الجلسة        ) جديد( مكرر   16إذ ينص الفصل    
العامـة لس المنافسة تختص بالنظر في القضايا التي يقع نقضها و إحالتها عليها              

 مكرر من قانون المحكمة الإدارية      13من قبل المحكمة الإدارية، بينما ينص الفصل        
رارات الصادرة عن مجلس    علـى أنّ المحكمـة الإداريـة تتولّى البت ائيا في الق           

 .المنافسة موضوع الطعن بالتعقيب أمامها

 

 

 القسم الثّاني

 إحداث هيئة خاصة في مجال المنافسة
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 أنّ بعض الدول أسندت الإختصاص في       يتبين في القوانين المقارنة     بالتمعن
 العدلي، وأسند البعض الأخر ذلك      القضاءمجـال الممارسات المخلّة بالمنافسة إلى       

 الساحقة آتفقت على ضرورة     غلبيةالألإختـصاص إلى المحاكم الإدارية، إلاّ أنّ        ا
 يمتد دورها إلى جميع الجوانب      للمنافسةإنـشاء هيئة مختصة في الممارسات المنافية        

 .المتعلّقة بالمنافسة

 ذات طبيعية إدارية أو قضائية، بل       الهيئة لـيس المهـم أن تكون تلك         و
 الحياد و الإستقلالية التي تضمن      ووفّـر فيها شروط الكفاءة      الأهـم هـو أنّ تت     

 .المساواة لجميع المتنافسين
 

 المؤرخ 1995 لسنة 42 المنافسة بمقتضى القانون عدد     مجلس أحدثو قد   
 لسنة 64القانون عدد أنشأها   التي لجنة المنافسةبذلك معوضا 1995 أفريل 24في 

 .لمتعلّق بالمنافسة و الأسعار ا1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991
 

دون تحديد  " هيئة خاصة "و لـئن اكتفى المشرع بوصف الس بكونه         
طبيعـته القانونية، فإنّ مجموعة المؤشرات القانونية تفيد بأنه هيئة مستقلة تصدر            
قرارات ذات صبغة قضائية و تمارس وظيفة استشارية في مجال المنافسة، و من بين              

 :يلي تلك المؤشرات ما 
 

أنّ إحداث الس و ضبط إجراءاته تمّ بمقتضى نص تشريعي و هو القانون         -
 . 1991 جويلية 29 المؤرخ في 64عدد 

 ) جديد11الفصل ( أنّ تعهد الس بالقضايا يتم بموجب دعوى  -
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جاه الإدارة  ـــأنّ الـس يتمتع بكل مقومات الإستقلالية و الحياد ت          -
 .والمتعاملين في السوق 

نّ الإعـلام بقرارات الس يتم عن طريق عدل تنفيذ و ليس بالطريقة             أ -
 ) . من قانون المنافسة و الأسعار 21الفصل (الإدارية 

أنّ الإجـراءات المتبعة لدى مجلس المنافسة تضمن مبدأ حق المواجــهة            -
 )  جديد14الفصل (وحقوق الدفاع للأطراف 

 جديد من نفس    15الفصل  (أنّ قـرارات الـس تكـون معلّلة وجوبا           -
 )  .القانون

أنّ الطعـن في القـرارات الصادرة عن الس يكون عن طريق التعقيب              -
 كما  1972 جوان   1 المؤرخ في    40 مكرر من القانون عدد      13الفـصل   (

 من  21 والفصل   1991 أوت   2 المؤرخ في    66تمّت إضافته بالقانون عدد     
  )1991 جويلية 29 المؤرخ في 64القانون عدد 

 من القانون عدد     21الفصل  (أنّ قـرارات الس تحلى بالصيغة التنفيذية         -
 )1991 لسنة 64

بواسطة هيئة  )  جديدين 20 و   19الفصل  (أنّ الس يمارس سلطة تقريرية       -
 ) جديد16الفصل (جماعية 

 ). جديد19الفصل (تتمثل المهمة القضائية للمجلس في فصل التراعات  -

من بين ثلاثة ) 7(ر هام للقضاة و هم حاليا سبعة  تتميـز تـركيبته بحضو     -
من بين خمسة   ) 3(بالنسبة للجلسة العامة و ثلاثة      ) 13(عـشر عـضوا     

 .بالنسبة للدوائر القضائية ) 5(أعضاء 
ت على  .م.م. من م  248تطبق حالات التحجير المنصوص عليها بالفصل        -

د من قانون    جدي 16الفصل  (أعـضاء الس، مع إمكانية التجريح فيهم        
 ) .المنافسة و الأسعار
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 تركيبة الس : الفقرة الأولى

 
مجلـس المنافسة من أعضاء قارين و أعضاء غير قاريــن،          يتـركّب    

 قضاة   اختصاصات مختلفة من    إذ أنها تضم   بالتعددية،تتميـز هـذه التـركيبة       و
 .ة أو الإستهلاك ميادين القانون أو المنافس من أهل الكفاءة في و إداريينومهنيين

 
  
 
 :الأعضاء القارون ) أ(

 
 :الرئيس -1

 
 رئيس مباشر كامل الوقت يعين من بين القضاة أو          المنافسة مجلس   يرأّس

 الاقتـصادي أو مـيدان المنافسة أو        المـيدان الشخـصيات ذات الكفـاءة في       
لمدة خمس سنوات تكون غير قابلة للتجديد بالنسبة        و يكون ذلك    .الاسـتهلاك 

 واحدة بالنسبة للشخصيات ذات الكفاءة في الميدان        مرةلقضاة و قابلة للتجديد     ل
 . الاستهلاكأوالاقتصادي أو ميدان المنافسة 

 
2 
 
 
 : الرئيسنائبا -

 : الس نائبان للرئيسلدى يعين
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 كامل  مباشريكـون برتبة مستشار لدى المحكمة الإدارية،          :  الأول الـنائب  -
 .الوقت

 بمراقبة المنشآت   المكلّفتينيكون برتبة مستشار بإحدى الغرفتين      : الثّاني النائب -
 .العمومية بدائرة المحاسبات و مباشر كامل الوقت

 . للتجديد مرة واحدةقابلة يتم تعيين نائبي الرئيس لمدة خمس سنوات و
 : غير القارينالأعضاء )ب(

  :و هم على التوالي
 الأقلّ يعينون لمدة خمس سنوات قابلة       علىثانية   قضاة من الرتبة ال    أربعة  -1

 .للتجديد مرة واحدة 
 شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع  أربع  -2
 الـصناعات التقلـيدية أو الخدمات يعينون لمدة أربع سنوات غير قابلة             أو

 .للتجديد
  أو في  الاقتصاديفي الميدان    يتم اختيارهما باعتبار كفاءما      شخـصيتان  -3

 .للتجديدميدان المنافسة أو الإستهلاك، يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة 
و يكلّـف جميع هؤلاء الأعضاء بإبداء الرأي في الاستشارات صلب الجلسة            

 .العامة و بالبت في التراعات المعروضة على الس
 

 :الأعضاء المكلّفون بالتحقيق   )ج(
يتولى تنسيق و متابعة و مراقبة أعمال المقررين        : لعـام    المقـرر ا   -1

 .والإشراف عليها كما يقوم بأية مهمة أخرى يكلفه ا رئيس الس
تقـع تسميتهم بأمر من بين القضاة أو الموظفين من          : المقـررون    -2

، ويمكن لرئيس الس تعيين مقررين متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار          " أ" صنف
 .كفاءم في ميدان المنافسة و الإستهلاكتجربتهم و
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و يتكفّل المقرر بإجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفه ا رئيس الس،            
 و المعنويين   و يمكن له أن يطالب تحت سلطة رئيس الس الأشخاص الطبيعيين          

 و يجوز له القيام بجميع الأبحاث والتدقيقات. مده بجميع العناصر التكميلية للبحث
على عين المكان  حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من      

كما يمكن له تحت سلطة رئيس الس، أن يطلب إجراء أبحاث أو            . رئيس الس 
 .اختبارات خاصة من قبل أعوان الإدارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية و الفنية

 
        م التحقيق في القضايا    ويتمـتع المقـررون غـير المتعاقدين عند مباشر

من 55 الموكـولة إليهم بصلاحيات معاينة المخالفات  المنصوص عليها بالفصل  
قانون المنافسة و الأسعار، و عند إنتهاء البحث في القضية يتولّون تحرير تقرير في              
الغـرض يحـال بعد ذلك إلى الأطراف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع             

 .الإعلام بالبلوغ 
  ته بالخصوص في          كمـا يعين لدى مجلس المنافسة كاتب القار تتمثل مهم

تسجيل الدعاوى و مسك الملفات والوثائق و حفظها و اعداد محاضر الجلسات            
و تـدوين المـداولات والقرارات كما يقوم بكل مهمة أخرى يكلّفه ا رئيس              

 .الس
 

 :  تنظيم الس و تسييره: الفقرة الثّانية
 

 : مية و الإستشارية التشكيلات الحك  ) أ(

يضم مجلس المنافسة دائرة أو عدة دوائر قضائية، ويضبط رئيس الس في     
 . بداية كل سنة قضائية عددها و تركيبتها و يعين أعضاءها
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و يـرأس كلّ دائرة رئيس الس أو أحد نائبيه و تتركب الدائرة إضافة              
و تتخذ الدوائر قراراا    . قاضإلى رئيسها من ثلاثة أعضاء على الأقل  من بينهم           

 . بأغلبية الأصوات و تصدرها بصفة حضورية
 

أما الجلسة العامة لس المنافسة فإنها تختص بالنظر استشاريا في المسائل           
و تنظر قضائيا في    . الـتي تعرض على الس من طرف الوزير المكلف بالتجارة         

 إحالتها من جديد على الس من       القـضايا التي يقع نقضها في طور التعقيب  و         
مع الملاحظة أنه لا يجوز لأعضاء الس الذين بتوا في          . طـرف المحكمة الإدارية   

 .القضية على مستوى الدائرة المشاركة في أعمال الجلسة العامة عند نظرها فيها 
 

و الجديـر بالذكر أنّ مجلس المنافسة يعد تقريرا عن نشاطه السنوي يرفع    
يادة رئيس الجمهورية و يتضمن هذا التقرير تحليلا مل القرارات و الآراء            إلى س 

الـصادرة عـنه خلال تلك السنة و عرضا للوضع الإداري و المالي للمجلس،              
 .وتلحق ذا التقرير الذي يتم نشره مجموع القرارات والآراء الصادرة عن الس

 
 :التسيير الإداري و المـالي  )ب(

يم الإداري و المالي و سير أعمال مجلس المنافسة         وقـع ضبط طرق التنظ    
 مثلما تم تنقيحه بمقتضى الأمر      1996 سبتمبر   9 المؤرخ في    1567بمقتـضى الأمر  

 .2000 فيفري 7 المؤرخ في 324عدد 
 

و يتولّـى رئـيس مجلـس المنافسة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف             
بالنظر طبقا للتشاريع و التراتيب      بالـتجارة تـسيير الأعوان والمصالح الراجعة له         

الجـاري ـا العمل و اقتراح التدابير المتعلقة بالمسار الوظيفي للأعوان العاملين             
 .بالس
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و في صورة غيابه أو تعذر قيامه بوظائفه يتولى النائب الأول مهمة تسيير             
. همةالـس و في صورة غياب النائب الأول يتولى النائب الثاني القيام ذه الم             
 .وتتولى الكتابة القارة للمجلس مساعدة الرئيس في التسيير الداخلي للمجلس

 
أمـا بالنـسبة للتنظـيم المـالي فيـتولى الوزير المكلّف بالتجارة الإذن              
بالدفـوعـات و المصاريف فيما يخص التفقات المترتبة عن سير مجلس المنافسة            

 .وذلك بإقتراح من رئيسه
 

 : مجلس المنافسةمهام: الفقرة الثّالثة

يـضطلع مجلـس المنافـسة بوظيفتين، تتمثل الأولى في إبداء الرأي في             
الإستشارات التي توجه إليه من الوزير المكلف بالتجارة و تتمثل الثانية في النظر             

 .في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة
 : المهمة الاستشارية لس المنافسة )أ(

 المنافسة بقانون المنافسة في حد ذاته،       لس الاستشاريشاط   يتقيد الن  لا
.  عامة الاقتصادية المنافسة و السياسة     سياسةبـل يـتعداه ليشمل إبداء الرأي في         

، لكنها  اختيارية استشارات و   وجوبية استشارات   إلى   الاستشاراتوتنقسم هذه   
 .ةيرجميعها لا تلزم الجهة المستش

 اتخاذ المكلّف بالتجارة قبل     الوزيرس وجوبا من قبل      ال استشارة تـتم و  
 وبخصوص    الحصري التجاريالتمثيل   والامتياز  قـراره في الترخيص في عقود       

 . إقتصاديا و الممارسات التي تضمن نقدما تقنيا أو الاتفاقات
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 بطلب  أو وبصفة عامة فإنه يمكن للوزير المكلّف بالتجارة من تلقاء نفسه           
ة إستـشارة الس حول مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية          مـن الحكـوم   

 . التركيز الإقتصادي و كلّ المسائل التي لها مساس بالمنافسةعملياتو

   لا يقيد لا الوزير المكلّف بالتجارة      الس لئن كان الرأي الذي يبديه       و
ة تعطي لتلك الآراء     الواقع يبين أنّ الإدار    فإنّولا الحكومة من الناحية القانونية،      

 عليه الاستشارةإعادة عرض المشروع أو ب الأهمية التي تستحقّها، و كثيرا ما تبادر
 .  ائياتبنيهفي صياغتها الجديدة، قبل 

 :  القضائية للمجلس المهمة ) ب(

 هيئة  تحدث «:بالتنصيص على أنه    . أ. م. ق من) جديد9( الفصل اكتفى
 في الدعاوى المتعلّقة بالممارسات     بالنظرسة و تكلّف    خاصـة تسمى مجلس المناف    

  .» المخلّة بالمنافسة

 نفس القانون حالات    من 5 مـن جهـة أخـرى و لئن عدد الفصل            و
تعريفا واضحا و دقيقا و ترك الأمر على عاتق         لها   يضعالإخلال بالمنافسة، فإنه لم     

 بتاريخ 2138 القضية عدد     في نظره بمناسبة   اعتبر، الذي    مجلس المنافسة  فقه قضاء 
 لس المنافسة ينحصر في     القضائي مـرجع النظـر      أنّ «  :2002ديـسمبر  31

 على التوازن العام انعكاس لها  التيالتراعـات المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة       
  .»  تحكم تلك السوقالتيية دللسوق و على حسن سيرها حسب القواعد العا

 ينظر في حالات المنافسة غير الشريفة       لا مجلس المنافسة     يعـني ذلك أنّ    و
 الحارس للنظام العام    ، بل أنه بوصفه   الـتي تقتـصر آثارهـا على الأطراف فقط        

 الفصل تجاه الممارسات المخلّة     الكلمة صاحب   فهو في مجال المنافسة     الاقتصادي  
 . التي تؤذي السوق و تنال من حسن سيرهابالمنافسة
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سلطات مجلس المنافسة :ابعةالفقرة الر : 

 المنافسة التعهد تلقائيا بالقضايا في بعض الحالات المحددة،         لس يمكـن 
 عقوبات و توجيه أوامر للمتعاملين في السوق، وهو يتمتع     تسليطكمـا يمكـنه     

 .  الأبحاثمجالبصلاحيات واسعة في 

 :   التلقائي التعهد)  أ(

 إسناد الس إمكانية    تمّ 1999سنة  في  ة   تنقـيح قانون المنافس    بمناسـبة 
 : التعهد التلقائي بالملفّات في حالتين 

و يعني ذلك أنّ    :  للدعوى   الأطراف سحب    تتمثل الصورة الأولى في     -
 و تسليط العقوبات عند     القضيةالتخلّـي لا يقـيد الس الذي يمكنه النظر في           

 . الإقتضاء على المخالفين

 و يجد مبرراته في حماية المصلحة       الجزائيا الجانب بالقضاء     يذكّرنا هذ  و
 التفاهم فيما بينهم بعد استعمال      إلىالعامـة، و الحـيلولة دون ركون الأطراف         

 التي يمكن تسليطها     الخطايا خاصة و أن     ،  وسـيلة التقاضي للتهديد و المساومة     
 . رقم المعاملاتمن % 5 يمكن أن تبلغ المخالفة الجهة على

 ـ لـذلك    الس لا يصرح بالتخلّي إلا بعد التثبت من انعدام          نّإ ف
 25 بتاريخ   11/93تراجع القضية عدد    ( التي تستوجب مواصلة النظر      العناصـر 
 ).2002سبتمبر 

 في قضية منشورة عن     التحقيق الصورة الثانية فهي تتمثّل في كشف        أما -
 . موضوع الدعوىبالسوق ممارسات مخلّة بالمنافسة في سوق ذات صلة مباشرة
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 لتوضيح هذه الحالة في القضية      المناسبة قـد أتـيحت لس المنافسة        و
 التعهد التلقائي   أن"  التي ورد فيها     2002 نوفمبر   6 بتاريخ  1/2001عــدد  

 ان يتـسلّط إلاّ على سوق أخرى مختلفة عن السوق موضوع القضية             يمكـن لا  
أما في صورة كشف    . لاقة المباشرة بينهما   عنصر الع  توفّـر الأصـلية و بـشرط      

 السوق دون أن يتم التمسك ا من المدعي         بنفسالتحقـيق عن ممارسات تتعلّق      
 تولّدت عنها القضية الراهنة، فإن     التي 5/99مـثلما هـو الشأن في القضية عدد         

ى ملفّات أخر   بفتح ملف جديد أو    تلقائياذلـك لا يخول لس المنافسة المبادرة        
 العامة للإجراءات التي تسوس     بالمبادئتخـص نفس السوق و إنما يجوز له عملا          

 ..".الدعوىقانون المنافسة أن يتوسع في 

  : شمولية اختصاصه) ب(

ينسحب مرجع نظر مجلس المنافسة على كلّ المؤسسات التي تمارس نشاطا           
 تعرض القانون عدد    لئنو  . إقتـصاديا أو حشرت نفسها في الدورة الإقتصادية         

 11 إلاّ أنه لم يعرفها لا بالفصل        ، لمفهوم المؤسسة الإقتصادية     1991 لـسنة    64
 أمام الس، و لا بالفصول القيامالمـتعلّق بالمؤسسات التي تتمتع بحق       ) جديـد (

 .و المستهدفين بالتتبعأ السوقبالأخرى المتعلّقة بالمتعاملين 

 القوانين الفقه و القضاء و التشاريع المقارنة و          أن المـتفق علـيه في       إلاّ
 للتجارةالنموذجـية التي سنتها بعض المنظّمات الدولية كمنظّمة الأمم المتحدة            
  محكمةوالتنمية ، هو أنه يجب أخذ هذا المصطلح في معناه الواسع، من ذلك أن               

 تابعة  مادية وة     تنظيم موحد لعناصر ذاتي    كل"  الأوروبية عرفته بكونه     العـدل 
لـشخص قانـوني قائم بذاته و مارس بصفة متواصلة نشاطا اقتصاديا يرمي إلى              

  ." السلع أو الخدمات و ذلك مهما كان الشكل القانوني لتلك المؤسسةتبادل
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 الخاضعة لقانون   الاقتصادية أنه لا يشترط في الذوات       ذلـك  يعـني    و 
نونية، بل يكفي امتلاكهم للإرادة      القا الشخصيةالمنافـسة ضـرورة توفّر عنصر       

 اعتمدته لجنة المنافسة في قرارها المتعلّق       الذيالذاتـية في التصرف، و هو التوجه        
 إذ ورد ذا    1995 ماي   25 بتاريخ   2/94 تحت عدد    الصادر" بوليـنا "بمجمـع   

 لا ضرورة لتكوين مجمع أن يكون هناك كيان قانونيّ          أنه حيث:" القرار ما يلي    
مالية أو تجارية أو هيكلية       اموعة وجود علاقات   أوقل بل الأصل في امع      مست

 . على استقلاليتها القانونيةفظاتحبين مؤسسات يمكن لها أن 

مصادر  بين هذه الشركات لاتحاد      متوفّرة حيث تبين أن عناصر امع       و
 استراتيجيةو اتحاد    جهاز المراقبة    د التصرف و اتحا   جهاز فيها و اتخاذ       لالـتموي 

 ."البيع و اتحاد المقر الإجتماعي

 الإستقلالية أو حرية المبادرة في تحديد       تملك فروع المؤسسات التي لا      أما
 تجاه المؤسسة الأم فإنه لا يمكن اعتبارها        الفنيةسياسـتها الـتجارية أو المالية أو        
 يعتمد معيارا إقتصاديا    الذي قانون المنافسة    نظرمؤسـسات إقتصادية من وجهة      

 .وليس قانونيا

 :  يترتب عن كلّ ما سبق ما يلي و 

يعتبرون من  الذين يمارسون نشاطا إقتصاديا      الطبيعيين الأشـخاص    أن -
 08 بتاريخ   3/1999وجهة قانون المنافسة مؤسسة إقتصادية تراجع القضية عدد         

 أصحابعدد من    ة على  الس خطايا مالي   فيها، والـتي سلّط     1999جويلـية   
 سعرمـدارس تعلـيم السياقة الذين أبرموا إتفاقات مخلّة بالمنافسة تتعلّق بتحديد             

 . التعليملحصصموحد  
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 أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يمكن        الإدارية المصالح   أن -
ا  أن تعتبر مؤسسات اقتصادية إن هي مارست نشاطالمنافسةمن وجهة نظر قانون 
 أو الخدمات مثل مؤسسة الإذاعة و التلفزة بالنسبة         التوزيعيـتعلّق بالإنـتاج أو      

 التي تستغلّ مأوى للسيارات بمقابل أو مصلحة        البلدياتلنـشاطها الإشهاري أو     
      ة تسدي خدمات و تمدادر عن محكمة     ( بمقابل   معلوماتإدارييراجع القرار الص
 بخصوص الإدارة العامة لأحوال     1993 مارس   18الإسـتئناف بـباريس بتاريخ      

 تحت عدد   1991 نوفمبر 19 قرار مجلس المنافسة الفرنسي بتاريخ        (و )الطقـس 
05 MC –91         خ1996 جوان   28 في بخصوص جامعة كرة القدم و قرارها المؤر 

 .) جامعة التزحلقبخصوص D94 40تحت عدد 

 غيرهم و  يمارسون مهنا حرة كالأطباء و المحامين      الذين الأشـخاص    أن -
 . و يعتبرون مؤسسة إقتصادية المنافسةيخضعون هم أيضا لقانون 

 في  ساهمت  المهنية يمكن اعتبارها مؤسسات إذا     المنظّمات الهيئات و    أن -
 34 من الفصل    3 ، و هو ما يستخلص من الفقرة         بالمنافسةإبـرام اتفاقات مخلّة     

 ما إذا   صورة في: "  أنه   على الذي ينص      الأسعارجديـد من قانون المنافسة و       
 رقمكـان المخالف لأحكام الفصل الخامس من الهيئات أو الذوات التي ليس لها              

ينار  د  50.000 و   1000معـاملات ذاتي تكون العقوبة بخطية مالية تتراوح بين          
 النظر عن العقوبة التي يمكن أن تسلّط على منظوريها المخالفين بصفة بغضوذلك 
 ".فردية

 : و التوجيهي للمجلس التحقيقي لدورا) ج (

 الصلاحياتبنفس  ) جديد (13 المنافسة الفصل    بمجلس المقررون     يتمتع
 وفقا  يمكنهم، و   الاقتصادية المخالفات   ةالمخـولة لأعـوان الإدارة المكلّفين بمعاين      
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القيام بكل المعاينات و حجز الوثائق و الدخول        ) جديد (55لأحكـام الفصل    
 أو يمنعهم من القيام بمهامهم إلى    لهمو يتعرض كلّ من يتصدى        ...  إلخ للمحلاّت

       50 أشهر و بخطية تتراوح بين     ثلاثة يوما و  16عقـوبة بالـسجن تتـراوح بين        
 . دينار أو بإحدى العقوبتين5000و

 ختم تقارير و  بين محاضر البحثالتمييـز لا بـد في هـذا الإطار من          و
 أما  سماع، تتم بعد كلّ معاينة أو عملية بحث أو          اضرالمح  ذلـك أنّ   ،التحقـيق 

  والوثائق و الحجج التقريـر فهـو حوصلة لكلّ الأبحاث وملخصا لجميع الوقائع    
 .قانونياويتضمن موقفا 

 محضر فقه القضاء الفرنسي أنه يتعين على المقرر إعداد          اعتبر  :البحث محاضر -1
التنصيص على كلّ الوثائق التي تسنى له بحـث بمناسـبة كـلّ عملية تحقيق مع      

 8يراجع في هذا الصدد قرار مجلس المنافسة الفرنسي الصادر في           ( عليها   الإطلاع
أما الوثائق مجهولة المصدر أو التي لم ترد        ) . D-93 21 تحت عدد    1993جوان  

         ه      وفي محاضـر البحث فيجب حذفها من الملفعدم الإعتماد عليها، لذلك فإن 
 التوقيع عليها صحبة الشخص     يتولّى المقرر المكلّف بالبحث أن يعد محاضر        على

 ذلك بالمحضر و تترك نسخة      علىو في صورة الرفض يتم التنصيص       . المعني بالأمر 
منه لدى الشخص المعني. 

 يتم إثبات عكس ذلك لأا تمثّل قرينة        أن تعتبر هذه المحاضر حجة إلى       و
 .يمكن دحضها بالبينة

 المحقّق  عاينه غـني عن البيان أنّ القيمة القانونية للمحاضر تقتصر عما            و
 ا  المدلىبنفـسه أو تلقّاه بالسماع من إقرارات و اعترافات خلافا للتصريحات            

 . التي لا تعتبر معاينات ماديةو مجردة على أساس معلومات 
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 عند"أ المواجهة ذلك أنه  مبدباحترام هذه المرحلة  تتميز : ختم التحقيق    تقرير -2
 كلّ قضية تقريرا يقدم فيه ملحوظاته يحيله    إلىانـتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة       

 المخالفين مع الإعلام بالبلوغ إلى الوصولرئيس الس بواسطة مكتوب مضمون 
 في أجل شهر سواء بأنفسهم أو عن طريق محام          عليه يتعـين عليهم الرد      الـذين 

 . التي يروا صالحةالدفاعطة مذكّرة تتضمن و سائل وذلك بواس

 يحيل رئيس الس نسخة من التقرير إلى مندوب الحكومة ليتولّى           كمـا 
 ). جديد14الفصل "( ملحوظات الإدارة في نفس الآجال تقديم

 .  يمكن للأطراف طبقا للفصل سالف الإشارة الإطلاع على الملفو

 أنّ العمل القضائي اعتبر أنّ الدعوى       حلةالمر ممـا يـزيد في أهمّية هذه         و
 برمتها و تستهدف جميع آلياا، ويعني       بالسوقالمرفوعة إلى مجلس المنافسة تتعلّق      
 و لا المطاعن و لا الأسباب القانونية التي بالطّلباتذلـك أنّ الس غير مقيد لا       
 المنافسة مجلس   قرار (:يراجع في هذا الصدد     . ايمكـن للأطراف أن يتمسكوا      

 الصادر قراره   و،  25D88  تحت عدد  1988 جوان   14الفرنسي الصادر بتاريخ      
 ).D- 88-49 تحت عدد 1988 ديسمبر 13في 

 تناول و قائع أخرى غير التي تمّ يمكنه علـى هـذا الأساس فإن المقرر    و
ر  الفرنسي الصاد  المنافسة مجلس   قرار: يراجع في هذا الصدد   (ذكـرها بالدعوى    

 الإستئناف قرار محكمة    و،   D-94-05 تحت عدد    1994 جانفـي    18بـتاريخ   
 ).1992 أفريل 15بباريس بتاريخ 

 الموقف الذي كرسه مجلس المنافسة في تونس بمناسبة نظره في القضية            هو و 
 يجوز"  حيث ورد بالقرار المذكور أنه       2002 نوفمبر   6 بتاريخ 1/2001عـدد   

بادئ العامة التي تسوس قانون المنافسة، أن يتوسع في          بالم عملالـس المنافـسة     
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 و الأسباب المثارة و بالتكييف القانوني الذي        بالأسانيدالدعـوى دون التقـيد      
 ". بالدعوى على الأطراف المحددةالاقتصاراعتمده المدعي و دون 

 حقوق الدفاع   من  الأطراف أن ذلك يبقى مقيدا طبعا بتمكين        إلاّ 
 أي شخص عن أفعال لم يتم تمكينه من الدفاع عن     مؤاخذة عدم   الـتي تقتـضي   

  .نفسه بشأا

 الإجـراءات المتبعة لدى مجلس المنافسة هي        أنّإلى  و تجـدر الإشـارة      
 مبسطة و مرنة و تمنح الأطراف فرصة تصحيح الإجراءات المختلّة في            إجـراءات 
 القضايا التي لها     فضلا على أن الس يمكنه من تلقاء نفسه ضم         الحالات،بعـض   
 بينها، أو تفريعها إلى ملفّين أو أكثر مع منح كلّ منها عددا مختلفا              وثيقارتـباط   
  . تتعلّق بأسواق مختلفةأنهاإذا تبين 

 

 : و التدابير الزجرية العقوبات) د(

ه    الأسعارمن قانون المنافسة و     ) جديد (34 الفصل   ينصبقطع"  على أن 
 الذين تجاهلوا أحد    المتعاملونلصادرة عن المحاكم، يعاقب     النظـر عن العقوبات ا    

 مالية يسلّطها   بخطيةالموانـع المنـصوص عليها بالفصل الخامس من هذا القانون           
 ...عليهم مجلس المنافسة

 رقم المعاملات الذي    من % 5 لا يمكـن أن تتجاوز هذه الخطية نسبة          و
 تقدر   هي و،  سية خلال سنة مالية منقضية     المتعامل المعني بالأمر بالبلاد التون     حقّقه

 درجة خطورة الفعلة و الأضرار الحاصلة       وفقـا لفقه قضاء مجلس المنافسة حسب      
 . للاقتصاد
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 من نفس القانون على أنه يمكن لس        )جديد( 20كمـا نص الفصل     
  :إجراءات و هيالمنافسة اتخاذ عدة 

 . المخالفة لحرية المنافسةلممارساتا أوامر للمتعاملين بالسوق لإاء توجيه -1

 فتحها إلاّ بعد يمكنلا و ، ثلاثة أشهر مدة المؤقّت للمؤسسة المدانةالإغلاق -2
 . المعابة عليهاإاء الممارسات

 . بالتتبعات الجزائيةللقيام وكيل الجمهورية إلى الملف إحالة -3

المخالف في المادة    لأن   ، مسألة الوظيفة الردعية لهذه العقوبات     هنا تطرح   و
  : هما أمرين عادة يضع أمامهالاقتصادية

 الواجب  الثمن   حجم و خطورة العواقب المنجرة عن فعلته       مـدى  -
 .دفعه في صورة ضبطه

 .نسبة حظوظ كشفه و التفطّن إليه -

 هذين الشرطين أو كلاهما ضعيفا، فإنه لن يتوانى عن          أحد كـان    فـإذا 
 .ارتكاب المخالفة

 حتى أنّ  في المنظومة القانونية، الأول للردع متوفّر الجانب ولـئن كـان   
، فإنّ   قضية من القضايا الحد الأقصى للعقوبة      أيمجلـس المنافسة لم يستعمل في       

 متوفّر بالقدر   غيرمازال   الكشف عن الممارسات      المتمثّل في سرعة   الثانيالعنصر  
 الس  نشاطضية من    من ذلك أن الأرقام المتعلّقة بالعشر سنوات الما        ،  الكـافي 

 المنافسة، قضية إلى مجلس أيتبـين مثلا أن منظمة الدفاع عن المستهلك لم ترفع     
 خلال  واحدةن نصيبها مجتمعة لم يتعد قضية       إأمـا المنظمات المهنية و النقابية ف      
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 هو   للكشف عن تلك الممارسات     يبقى المصدر الأساسي   و .عشر سنوات كاملة  
  .مهددة حين تكون مصالحها الاقتصاديةت المؤسساو الإدارة 

 القسم الثّالث

  المنافسةقانون تطبيق مجال

 

 هـذا اـال بالبعد الزمني و الترابي و الموضوعي لتطبيق قانون             يـتعلّق 
 .المنافسة

 : الترابي اال: الفقرة الأولى

 لهم نشاط اقتصادي    الذين قانون المنافسة أساسا على الأشخاص       ينطـبق 
 : الحدودتلكقد أحدثت نتائج داخل  لتراب الوطني إذا كانت ممارسام فوق ا

 يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى حصول إشكاليات هامة مثلما حدث و
 1999 ديسمبر   30 التي صدر بشأا القرار بتاريخ       1/99 عدد   القضيةذلـك في    

 التي ساهمت    المنافسة عن تتبع شركة سواتش السويسرية      مجلسوالتي أعرض فيها    
 عن اقحامها في التراع بطلب من مندوب الحكومة         بالمنافسة،في ممارسـات مخلّة     

 . التي تخول تتبعهائل الوساوبسبب عدم وجود الإمكانيات 

 : الزمنياال: الفقرة الثّانية

 عاوى المتعلّقة    ) جديد (11 مـن الفصل     3 الفقـرة  تـنصعلى أن الد
وهذا .  تسقط بمرور ثلاثة سنوات على تاريخ ارتكاافسةبالمنابالممارسات المخلّة 
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أما .  إلاّ على الدعاوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة       ينطبقالـتقادم المـسقط لا      
 . فإنها تخضع مبدئيا لأحكام مجلّة الإلتزامات و العقودبالمسؤوليةالدعاوى المتعلّقة 

 سريان التقادم يبتدئ    إنف بخـصوص الجرائم المتواصلة في الزمن        إلاّ أنـه  
 .انطلاقا من آخر يوم انتهت فيه تلك الممارسات

  : الموضوعي اال: الفقرة الثّالثة

 المنافسة الإتفاقات الرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة، كما          قواعد تمنع
 . المفرط لمركز هيمنة أو لوضعية تبعية إقتصاديةالإستغلالأنها تحجر 

 :لمخلّة بالمنافسة  االاتفاقات  ) أ(

 الأفقية أو العمودية، الصريحة أو      الاتفاقاتأ  .م. من ق  5 الفصل حرم   لئن
 ـدف إلى عرقلة السير العادي للسوق، فإن حظر هذه           كانـت الـضمنية إذا    
 التأثير بصفة جدية على سير المنافسة في السوق         بشرط يبقـى مقيدا     الاتفاقـات 

 التي لها مكانة بسيطة و التي لا يسمح لها          غرىالصوبالـتالي فـإن المؤسـسات       
 فييراجع      ( تعتبر مخلّة بالمنافسة     لافإنّ تصرفاا   حجمها المساس بآليات السوق     

 19 بتاريخ   2135 عدد    في القضية   القرار الصادر عن مجلس المنافسة     الصددهـذا   
 أساس  ، إلاّ أنـه  يمكن مساءلتها من أجل تلك الأفعال على           )2002ديـسمبر   

 . المنافسة غير الشريفة أمام القضاء العدلي

 و تطبيقا للقاعدة التي تجيز الإستثناءات في قانون          أخـرى  جهـة    ومـن 
 من قانون المنافسة والأسعار  6 اعتبر ضمن الفصل     التونسيالمنافـسة فإن المشرع     

اا أا   المنافسة الإتفاقات أو الممارسات التي يثبت أصح       بحرية تعتبر مخلّة    لا"أنـه   
 تقني أو اقتصادي و أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا           تقدمضرورية لضمان   
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 أن الإتفاقات التي تساهم في الرقي الإقتصادي أو التي تعود           ذلك" مـن فوائدها    
 كما أن المفاهمات    ،تعتبر متضاربة مع قانون المنافسة    لا   المستهلكين ىبالفائدة عل 
علومات والإحصاءات أو بتحليل نسب المخاطر و أسباا التي          الم بتبادلالمـتعلّقة   
مخلّة بالمنافسة رغم مساهمة هذه العناصر في        برت التأمين، لا تع   شـركات تتـبادلها   

 كذلك الشأن بالنسبة للتغطية المشتركة لبعض المخاطر الكبرى         وتحديد التسعيرة،   
ة للحماية من    بالحوادث أو الطرق الفني    حللتصريأو وضـع نمـاذج مـشتركة        

 تحت  2002 ديسمبر   12 المنافسة في    مجلسيراجع الرأي الصادر عن     (الـسرقات   
 ).2267عدد 

  فإنّ المشرع منعها    و التمثيل التجاري الحصري    الامتيازعقود  وفيما يتعلّق ب  
 للتشريع الفرنسي مثلا    خلافا وذلك،  إلاّ في حالات استثنائية يرخص فيها الوزير      

 معيار موضوعي يجد    حسبية طالما أن اختيار الموزعين يتم       الـذي اعتبرها شرع   
 .)(CC87 D15 du 9.6.87: توفير خدمات معينةعلىالقدرة   مبرراته في طبيعة المادة أو

 ـ ات التركيز   ل  بالنسبة اأميمكن أن تؤول في بعض      والتي  الاقتصاديعملي 
يلة العدد فقد أخضعها     أو اقتسام السوق بين مؤسسات قل      الاحتكار إلى الحالات
 الذي يمكنه استشارة مجلس     بالتجارة إلى موافقة الوزير المكلّف        التونسيالتشريع  

 أن يتجاوز نصيب المؤسسات     ا هم متلازمينالمنافـسة، و ذلك عند توفّر شرطين        
 تلك السوق و أن يتجاوز إجمالي رقم معاملات         مـن  %30 المعنـية بالتركيـز   
هذه الشروط  تثير   و   . ملايين دينار  طه بأمر و قدر بثلاثة    تمّ ضب  االمؤسـسات مبلغ  

  : التاليةالملاحظات 

 على المؤسسات وعلى    خطيرةأن قـرار الوزير له انعكاسات هامة و          -1
 الاختيارية الإستشارةالسوق، و يكون تبعا لذلك من المنطقي التفكير في تحويل           

 أنّ القرار الإداري    و إنارة، خاصة    إلى استشارة وجوبية لما يوفّره رأي الس من       
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 أن يمكن للمجلس    اقتصاديةالمذكـور لا بـد أن يكون مؤسسـا على دراسة           
 .يضطلع ا

 التي يمكن تسليطها على     الرقابة أن الـشرطين المتلازمين يقلّصان من        -2
ة  تفسير لعدم اعتماد طريق    تقديم و التركيز عامة، إلاّ أنه يمكن         عمليات الإندماج 

 وربما تشجيعها على    التونسيةالـشروط التناوبية و هو عدم تكبيل المؤسسات         
 مع قواعد المنافسة بل     افىنيتالإندماج لمواجهة المنافسة الخارجية، و هو هدف لا         
 تحت عدد 2002سبتمبر  24أن مجلس المنافسة نفسه في الرأي الصادر عنه بتاريخ 

ية للمنتوج  و ق منافسة بينت وجود     طاعية الدراسة الق  إن"  ذكـر ما يلي      2266
 الحماية  اضمحلالو مع   ... التونـسي خاصـة مـن البلدان الأوروبية والصين        

 الواردات من أوروبا سوف تشكّل منافسة       نّإ ف 2008الجمـركية في مطلع سنة      
 من" س"لذا فإن عملية كراء وحدة إنتاج شركة  ،   للمنتوجات التونسية  مباشـرة 

 تعزيز من آثار إقتصادية سوف يمكّنها من        ها ما يترتب عن   و" م"طـرف شركة    
 على  بالموافقة اعطى الس رأيه     و" القـدرة التنافـسية للمؤسستين التونسيتين       

 .عملية الإندماج المذكور

  :  المفرط لوضعية هيمنة على السوقالإستغلال -)ب(

بتاريخ 2135ية عدد قراره الصادر في القضفي مجلس المنافسة   آعتبر 
 لقواعد اشكّل في حد ذاته خرقي الهيمنة لا عنصر أنّ  «2002 ديـسمبر   19

 المؤسسة المهيمنة بممارسات من شأا أن تؤول        قيامالمنافسة، إلاّ إذا اقترن بثبوت      
 أنّ « اعتبر   كما  »  الطبيعي لقواعد المنافسة   السيرإلى إزاحـة المنافسين أو عرقلة       

 متى كانت تلك    إلاّتحقّق   ي  اقتصادية في مركز هيمنة السوق لا      تـواجد مؤسسة  
   التصرفالمؤسـسة تملـك قـدرا مـن القوة الاقتصادية التي تمنحها استقلالية              

 و هو ما    »  المستهلكين وفقا لإرادا المنفردة    و والمنافسينو التعامل مع الحرفاء       
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ا في قطاع معين،     و متطلبا  السوقيـستوجب عـدم خضوعها إلى ضغوطات        
 آليات السوق و التأثير     فيبكيفـية تجعلها قادرة على فرض شروطها و التحكّم          

 نصيبها منها أو    أهميةوقد يكون ذلك بحكم     . الجذري على وضعية المتعاملين فيها    
 . تمركزها الجغرافيأوتفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها المالية 

 هذهرة القضائية لس المنافسة إلى رفض الدعوى في      قـد آنتهت الدائ    و
 عليها لا المدعى الأبحاث اراة بينت أنّ نصيب المؤسسة أنّ « القضية على أساس

 بالسوق الداخلية و أنّ لا شىء       للمعاملات من الحجم الجملي     % 0,19يتجاوز  
ية التي تجعلها تفرض     القوة الإقتصاد  عناصربالملّف يدلّ على آمتلاكها لعنصر من       

 العام، الأمر الذي ينتفي معه عنصر الهيمنة        توازا وإرادـا على آليات السوق      
 . »  الإفراط في آستغلال مركز هيمنةأركانالذي لا تتوفّر بدونه 

 أن يحسم في مسألة الإفراط في آستغلال        يمكنه أنّ مجلـس المنافسة لا       إلاّ
 بمناسبة إذ ،عناصرهاالمرجعية و عد أن يحدد السوق     إلاّ ب مركز هيمنة على السوق     

 الس  عرف 2002 سبتمبر 24 بتاريخ 2266 الملف الاستشاري عدد       فينظره    
 الذي يتلاقى فيه العرض و الطّلب       المكان «:  بكوا   المرجعيةمفهـوم الـسوق     
 القانون  مع التذكير بأنّ  . »  قابلة للإستبدال فيما بينها    خدماتبخصوص مواد أو    

 سوق المرجعية جغرافيا في التراب التونسي، أي أنّ         الـسوق حـصر    التونـسي 
 . اللإعتبارخذ بعين ؤالتصدير لا ت

 بعين ذ فإنه لا يكفي في حد ذاته بل يجب الأخ           بالنـسبة للمنتوج   أمـا 
 إليهالجميع المنتوجات البديلة أو التعويضية التي يمكن للمستهلك أن يلجأ  الإعتبار

  . في الأسعارارتفاععند حصول نقص في التموين أو 
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 الصادر 1/2000  نظره في القضية عدد     بمناسبةو مـن جهـة أخرى و        
 المتعلّقة بممارسات مخلّة بالمنافسة صدرت      و 2002 نوفمبر 6الحكـم فيها بتاريخ     

 :  فرق مجلس المنافسة بين جانبين إثنينإقتصادية،عن شركة مهيمنة تمر بصعوبات 

 المخلّة بالمنافسة التي صدرت عنها تستوجب توجيه أمر يقضي     الممارسات أنّ -1
 عن تلك الممارسات حفاظا على حرية المعاملات و على          الإقلاعبإجبارها على   

 . التوازن العام للسوق

 عن تسليط عقوبة يعرض توفّر عنصر النية كفيل بأن يجعل الس  عدم أنّ -2
   .مالية عليها

 :  في استغلال حالة تبعية اقتصاديةالإفراط )ج(

 لا  مؤسسات إلى التصدي للممارسات الصادرة عن        هذا المفهوم   يرمي
 بصفتهاتـوجد في وضـعية هيمنة لكنها قادرة على التأثير على وضعية السوق              

 المساحات الكبرى التي أصبح بمقدورها إملاء       خاصة منها حـريفة و مـشترية و     
 و لم تعرض على الس إلى حد الآن أي حالة           .المنتجين والمصنعين  على   شروطها

  .تستدعي تطبيق هذا المفهوم

 الخلاصة

 

بعض المبادئ المتعلّقة بالمنافسة التي تمّ الإعلان عنها في مؤتمر باسـتعراض   
 لا بد من التوقّف عند بعض العناصر التي تتعلّق           العالمية للتجارة بالدوحة   المنظمة
 : ع المنافسة في تونس و منها بالخصوص ما يليبوض
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هو مبدأ تقدمت فيه تونس     و   : بالمنافسة المتعلّقة الإنصاف في الإجراءات     أمبد -1
إلاّ أنه لآستكمال .  الدول الناميةبقيةأشـواطا مقارنـة مـع مـا توصلت إليه       
مجلس  على إخضاع قرارات     الإنكبابالـضمانات المتوفرة للمتقاضين لا بد من        

 ذلك أنّ    دون أن يكون الطّعن بالإستئناف ايقافيا،        المنافـسة للطّعن بالإستئناف   
ول إلا طريقة الطعن بالتعقيب، مما ليس من شأنه أن يخ لا  للتشريعالراهن عالوض

 لتجاوز على أنه حان الأوان      فضلا . للمتعاملين في السوق   الحمايةيـضمن كلّ    
 على أنّ الجلسة    ينصالذي  . أ.م. من ق  مكرر 16التـضارب القائم بين الفصل      

 يقع نقضها و إحالتها عليها      التي بالنظر في القضايا     تختص «  العامة لس المنافسة  
لمحكمة ل  الأساسي قانونال من   مكرر 13 الفصل   و،  » من قبل المحكمة الإدارية   

 تتولّى « الس قراراتالإدارية الذي ينص على أنه في صورة الطعن بالتعقيب في 
خاصة و أنّ القضاء     ،» الموضوعالمحكمـة الإدارية في هذه الحالة البت ائيا في          

 .  مبدأ علوية القانون الأساسي على القانون العاديتطبيقالإداري يتولى 

 اختصاص الثانية فإنها تتمثل في عدم تمكين الس من         الإجرائية المسألة   أما
 ـ يخـول    اسـتعجالي  مارسات المخلّة  مفّظية لوضع حد لل   ح الوسائل الت  اتخاذ هل

 الدعاوى أمام الس ليس له مفعول توقيفي، و أنّ          رفعبالمنافـسة، و الحال أنّ      
 . لاحقاقد يصعب تداركها و غاية من الخطورة فيالأضرار في الأثناء قد تكون 

 نشرهاالنصوص و  تبسيط    هذا المبدأ  يقتضي  :المعاملات الشفافية في    أمـبد  -2
 أن المنافسةو قد سبق لس . ونشر فقه القضاء المتضمن لقواعد و مبادئ المنافسة

 المنافسة، كثرة النصوص و تشعبها يمكن أن يكون عاملا يحد من حرية             اعتبر أنّ   
 . )2002 جانفي 10 في الصادر 13  عددالرأى(

 مكرر 10 لفصل ا من 3 الفقرةفي هـذا الصدد إلى أنّ       مـع الإشـارة     
 تقريرا عن نشاطه يعد  المنافسةمجلس «   على أنّتنص  1991من قانون ) جديد(
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 و تلحق ذا التقرير الذي يتم نشره مجموع         الجمهوريةالـسنوي يرفع إلى رئيس      
 تساهم في إشعاع ثقافة     طريقة و هي    ،  »  الصادرة عن الس    الآراء والقرارات    

 . الشفافية  مبدإالمنافسة وتدعيم

 يقتضي معاملة   لأنه الإشكاليات يثير بعض    مبدأ وهو :  عدم التمييز  مـبدأ  -3
 نفس  أساسالمؤسـسات الوطنـية والأجنبية على نفس قدم المساواة، أي على            

 .الواجبات والحقوق

 يمكن تطبيقه على البلدان النامية إلاّ إذا آقترن بمبدإ ثان لا أنّ هـذا المبدأ    إلاّ 
، مع الأخذ بعين  وضعية و ظروف كلّ دولةحسب الخاصةعاملة  الممبدأوهـو  

الاعتـبار للمرحلة الانتقالية التي يقتضيها المرور من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد            
 .السوق

   عند الإقتضاء   المنظّمات الدولية   بعض إعلام يقتضي هذا المبدأ     :التعاون مبدأ -4
ثناءات في مجال المنافسة، و التي تبررها       ة للإست تـضمن  الم التـراتيب التـشاريع و  ب

 كما أنه   .دولة معينة اقتصاد   التي يمر ا     الانتقالية المرحلة   أوالظـروف الوقتـية     
 تعاون  هوالتعاون بين الهيئات المكلّفة بالمنافسة و       يـنطوي علـى بعض أشكال       

 . عدم المساس بسيادة الدولقوامه إختياري 

الشفافية مبدإ  هو أنه بخصوص    في هذا الصدد      الإنتباه  يجلـب  مـا  أنّ   إلاّ
 الصناعية و المتقدمة تعطيها الصبغة الدولوعـدم التمييـز في المعـاملات، فإنّ         
 على عكس مبدإ التعاون     ، القادمة الأطرافالإجـبارية في المفاوضـات متعددة       

إلاّ أنّ  . ل   سيادة الدو  احترام  بذريعة  و غير إجباري   اختيارياالذي تقدمه بوصفه    
  ذا المبدإ  القبول أنّ مصلحة الدول النامية تتمثل في        ون  عتبرعـددا من المحلّلين ي    
 واجب التطبيق   ختياري بل على أساس أنه مبدأ إجباري      ا مبدألا على أساس أنه     
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 على   بقواعد المنافسة  المساس أنّبسيط يتمثّل في       لسبب   ذلك و   لـدى الجميع  
 العكس للدول النامية، بل الاقتصادية مصدره في المؤسسات  لا يجدالنطاق الدولي
نّ الشركات العالمية التابعة للدول المصنعة هي التي تستهدف         أ  إذ هـو الصحيح  

 بالتعاون النامية والأقلّ نموا، و بالتالي فإنّ من مصلحة هذه الدول التمسك الدول
 الدولو الهياكل المتوفّرة في     الإلزامـي الـذي من شأنه أن يمكّنها من الوسائل           

 و تعطّل نموها، علاوة      الممارسات التي تستهدفها    النقاب عن  المـتقدمة لكشف  
علـى كونه يضع على كاهل الدول الأكثر تقدما واجب مساعدة الدول النامية             

 .كلّ الإمكانيات التي يتطلّبها التعاون الوجوبي في ميدان المنافسة لمنحها
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 الجزء الأول

 حوصلة نشاط الس
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوصلة نشاط  الس:الجزء الأول

 
 

 يآته القضائية والإستشارية    2002عقـد مجلـس المنافسة خلال سنة        
المتمـثلة في الجلسة العامة والدوائر القضائية ثمانية وعشرين جلسـة خصصت           
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و أبدى ) 8(ثمانية قـراراتوأصدر  للنظــر في الدعاوى والملفات الإستشارية 
 ).12(رأيه في آثنى عشر إستشارة 

 

رسم بكتابة الس خلال هذه السنة ستة وعشرون ملفا من بينهم إحدى            
عـشر ملفا قضائيا وخمسة عشر ملفا استشاريا أي بزيادة إثنى عشر ملفا على ما      

 .2001هو مسجل خلال سنة 
 

الملفات المسجلة وعدد   و يبـين الجـدول الموالي نشاط الس بخصوص          
 :2002  و 2001الجلسات والقرارات والآراء الصادرة عنه خلال سنتي 

2002 2001  
26 14 I –الملفات المسجلة  

  الدعاوى- 3 11

  الإستشارات- 11 15

28 21 II -الجلسات  

  جلسات عامة- 13 10

  جلسات دوائر- 8 18

20 16 III –القرارات والأراء الصادرة  

  القرارات- 4 8

  الآراء- 12 12

يتـبين من الجدول أعلاه أن الس أصدر ثمانية قرارات وأبدى رأيه في             
إثنى عشر إستشارة وأنّ من بين القرارات الثمانية التي أصدرها الس هناك ثلاثة             
قـرارات قـضي فـيـها في الأصل و واحدة آنتهت بالتخلّي ، بينما تم رفض               

 من مجموع   %  60و تمثل الآراء ما يعادل      .لعدم الاختصاص القـضايا المتبقـية     
 .الملفات التي نظر فيها الس 
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 القسم الأول

 الاختصــاص القضائــي

 
 

 إحدى عشر ملفا قضائيا، سبعة      2002رسـم بكـتابة الس خلال سنة        
قدمتهم مؤسسات اقتصادية وأربعة قدمهم الوزير المكلف بالتجارة عملا بأحكام          

من قانون المنافسة والأسعار الذي ينص في فقرته الأولى على          ) جديد (11الفصل  
تعرض الدعاوي على مجلس المنافسة من قبل الوزير المكلف بالتجارة من   : "ما يلي 

تلقـاء نفـسه أو بطلـب من الحكومة و كذلك من المؤسسات الإقتصادية أو               
 المصادق عليها أو غرف الفلاحة المنظّمات المهنية أو النقابية أو هيئات المستهلكين

 ".أو الصناعة و التجارة 
 

 كما أصدر الس ثمان قرارات قضائية، أي بزيادة قدرها مائة بالمائة مقارنة            
 :، مثلما يبينه الرسم الموالي2001بسنة 
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تطور عدد القرارات

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2001 ا���ارات2002
 

 
 

 مصدر الدعوى و صنف النشاط: الفقرة الأولى

 
 ـ برز الجدولان التاليان عدد الدعاوى التي تعهد ا الس خلال                ي

) بالنسبة للجدول الأول  ( حسب الجهة التي تكفلت برفع الدعوى        2002سـنة   
 ).بالنسبة للجدول الثاني(وحسب القطاع الاقتصادي الذي نشب بشأنه التراع 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 : حسـب المصـدر 2002توزيـع الدعـاوى المرسمة سنة  •
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 المصــــدر 2001 2002

  الوزير المكلف بالتجارة-1 0 4

  المؤسسات الاقتصادية-2 2 7

  المنظمات المهنية أو النقابية-3 0 0

  منظمة الدفاع عن المستهلك-4 0 0

 غـرف الفلاحة أو الصناعة      -5 0 0
 والتجارة

 التعهد التلقائي 1 0

 :امــــــــوع  3 11
 

• حسب القطاع2002مة سنة توزيع الدعاوى المرس : 
 

 
 قطـاع النشـاط 2001 2002

  الصناعات الغذائية-1 2 1
  البلور– 2 0 1
  الزيوت النباتية– 3 0 1
  الخدمات -4 1 3
  صناعة الملابس– 5 0 1
  تجارة التوزيع-6 0 4
 :امــــــــوع  3 11

 
 : ويستنتج من هذين الجدولين ما يلي
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وى المرفوعة إلى مجلس المنافسة قد آرتفعت، من ذلك          أن نـسبة الدعا    -

 قد زاد بثماني ملفات     2002أن عـدد القضايا التي رسمت بالس خلال سنة          
مع الإشارة إلى أن نفس عدد الملفات المسجلة خلال سنة          . 2001مقارنـة بسنة    

 وهي السنة التي تعهد فيها الس بأعلى        1999 قـد سـجل خلال سنة        2002
 الدعاوى منذ تأسيسه والتي بلغت إحدى عشرة دعوى كما هو مبين            نـسبة من  

 :بالرسم البياني التالي
 
 

 
 

 أن المصدر الرئيسي لرفع الدعاوى يتمثّل في المؤسسات الاقتصادية التي -
، ثم يليها الوزير المكلف بالتجارة الذي قدم        )7(تـولت تقـديم سـبع دعاوى      

 ) . 4(للمجلس أربع دعاوى 

 

0
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ظمات المهنـية والنقابية وهيئات المستهلكين المصادق عليها         أن المـن   -
وغرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة التي مكنها المشرع من حق التقاضي لم ترفع 

 : كما يبينه الرسم التالي  إلى الس ولو دعوى واحدة
 

 
 القرارات الصادرة عن الس: الفقرة الثّانية

 
ضائية في ثمانية دعاوى من جملة ستة       تم الفـصل في نطاق الدوائر الق      

أما البقية فهي في الطور الأخير من استكمال        . عـشر قضية منشورة لدى الس     
الأبحـاث والإجراءات وهي م قطاع الخدمات وقطاع تجارة التوزيع و قطاع            
الصناعات الغذائية وقطاع البلور وقطاع الزيوت النباتية وقطاع صناعة الملابس           

 :ما يبرز ذلك من الرسمين البيانيين الموالينالجاهزة، مثل

 ��� �� �����
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 توزيع القرارات حسب قطاع النشاط

 
 قطـاع النشـاط 2001 2002

  الصناعة الغذائية-1 1 0
  الميكانيك والكهرباء والالكترونيك-2 1 1
  الخدمات -3  1 3
  تجارة التوزيع- 4 -   2
  الصناعات الجلدية- 5 - 2
  الطاقة– 6 1 0
 :امــــــوع  4 8

 
 

توزيع القضايا حسب صنف النشاط
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 القسم الثّاني

 الاختصــاص الاستشــاري

 
 

: تنقـسم الوظـيفة الإستشارية المناطة بعهدة مجلس المنافسة إلى صنفين          
 .إستشارات إختيارية وأخرى وجوبية

 
 :الإستشارات الإختيارية: الفقرة الأولى

 
 1991 لسنة   64من القانون عدد    ) جديد(خـولت أحكام الفصل التاسع      

 والمتعلق بالمنافسة والأسعار للوزير المكلف بالتجارة، 1991 جويلية 29المؤرخ في 
بـبادرة مـنه أو بطلـب من الحكومة أن يستشير مجلس المنافسة حول مشاريع               

 .النصوص التشريعية والترتيبية وفي كل المسائل التي لها مساس بالمنافسة
بية وهيئات المستهلكين   كما مكن الفصل المذكور المنظمات المهنية والنقا      

المـصادق علـيها وغرف الفلاحة أو الصناعة والتجارة من استشارة الس عن      
طـريق الوزيـر المكلف بالتجارة وذلك في المسائل التي لها مساس بالمنافسة في              

 .القطاعات الراجعة إليها بالنظر
ومن جهة أخرى نصت الفقرة الرابعة من الفصل سالف الإشارة على أنه        

كن للوزير المكلف بالتجارة إحالة مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي على           يم
 .مجلس المنافسة لإبداء الرأي 

و الواضـح إذن هـو أنّ حجم الإستشارات الإختيارية التي ينظر فيها             
 .الس هو رهين إرادة الجهات التي منحها القانون تلك الإمكانية
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 :وجوبية الإستشارات ال: الفقرة الثّانية

 
تشتمل الإستشارات الوجوبية  على حالتين يكون فيهما الوزير المكلّف          
بالـتجارة ملـزما بطلب رأي مجلس المنافسة قبل آتخاذ قراره بالترخيص أو عدم           

 :الترخيص في  
 

 إبرام عقود الامتياز والتمثيل التجاري الحصري؛ -

 
 يتمسك أصحاا بأا المخلة بالمنافسة التي  أو في الاتفاقات أو الممارسات -

ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأا تدر على المستعملين قسطا           
 .عادلا من فوائدها

 
وفي كـل الحالات ومهما كانت طبيعة الاستشارة سواء كانت وجوبية            
أم اختـيارية فـإن الرأي الذي يبديه الس يكون غير ملزم ولا يقيد الجهة التي             

 . طلبته
ول التالي عدد الأراء التي أبداها مجلس المنافسة خلال سنتي           يـبين الجـد   

 : وذلك حسب موضوع الاستشارة2000 و 2001
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 توزيع الأراء حسب الموضوع

 
و  ه 2002يتبين من الجدول أعلاه أن عدد الأراء المدلى ا خلال سنة            

 مع فارق وحيد تمثل في ارتفاع عدد        2001نفس العدد الذي سجل خلال سنة       
الأراء المـتعلقة بالنـصوص التـشريعية والترتيبية ونقص في عدد الأراء المتعلقة             

  .2001بالمسائل الأخرى للمنافسة مقارنة مع سنة 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 الموضوع  2001 2002
  النصوص التشريعية والترتيبية-1 3 6
  مشاريع التركيز الاقتصادي-2 1 1
 الحصري عقود الامتياز والتمثيل التجاري -3 0 0
 :  مسائل أخرى تتعلق بالمنافسة -4 8 5
  كراس الشروط-          6 2
  مشروع طلب عروض-          2 1
  إشكاليات قانونية أو عملية-          0 1
  إتفاقات-           0 1
 اــــوع 12 12
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 الجزء الثّاني

 النشاط القضـــائي
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 النشاط القضائي:ثّانيالالجزء 

 
من قانون المنافسة و الأسعار مثلما تم تنقيحه ) جديد (11يـنص الفـصل        

 على أنّ رفع الدعاوى لدى      1999 ماي   10 المؤرخ في    41خاصة بالقانون عدد    
مجلـس المنافـسة يتم من الوزير المكلّف بالتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من               

ت الإقتصادية أو المنظّمات المهنية أو النقابية أو        الحكـومة و كذلك من المؤسسا     
كما . هيئات المستهلكين المصادق عليها أو غرف الفلاحة أو الصناعة أو التجارة          

منح الس إمكانية التعهد التلقائي في صورة سحب الأطراف للدعوى أو عندما            
افسة في سوق ذات    تبـين التحقيقات في قضية منشورة وجود ممارسات مخلّة بالمن         

  .صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوى

   
تعلّقت بقطاعات الجلود   ) 8 ( في ثمان قضايا   2002وقـد بت الس خلال سنة       

 ة وتوزيع الموادباتييوت النة و توزيع أكياس الحبوب وتكرير الزوالصناعات المعملي
 :  وكان مآلها كالآتي،رول والغازـالحديدية و المعدنية و توزيع البت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطوق عدد القضايا القطاع

 التخلي عن الدعوى 1  الصناعات الجلدية-

  الصناعات الجلدية-

  الطاقة-

  الخدمات-

 
4 

 عدم الإختصاص

 الرفض أصلا 2  تجارة التوزيع-

ــرباء  - ــيك والكه  الميكان
 والإلكترونيك

مر الإدانـة وتوجيه أ    1

 للمخالف

 اموع 8
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أنّ تقديم   تقضي ب   القواعد العامة للإجراءات القضائية    الملاحـظ هو أنّ   و
المدعي مطلبا في التخلّي عن القضية يقيد الهيئة الحكمية المتعهدة الّتي لا تملك إلاّ              

المنافسة  فإنها تقر    بأما القواعد الإجرائية الخاصة     . الإسـتجابة لـذلك المطلب      
التخلّي عن  إمكانية عدم الإستجابة لطلب     بلمنافسة ،   للهيـئة القـضائية لس ا     

 التعهد تلقائيا بالدعوى و ذلك عملا بأحكام الفقرة الثّانية من الفصل            القضية و 
  .1991 جويلية 21 المؤرخ في 64  من القانون عدد )جديد(11

 
ر و يدلّ هذا الإجراء على أنّ المشرع أوكل إلى مجلس المنافسة مهمة السه            

علـى النظام العام الإقتصادي في نطاق الإختصاص المسند إليه ، وعلى أنّ دوره              
        د حماية المتنافسين أنفسهم ويمتدا عبر      إلى حماية يـتجاوز مجرذا المنافسة في حد 

الأمر الّذي يفسر الإمكانية    ،     آليات السوق وضمان حسن سيرها     فرض آحترام 
ادي في النظر في القضية رغم عدول المدعي عن دعواه          المتاحة لس المنافسة للتم   

 .مع المدعى عليه ، نتيجة لحصول تفاهم أو صلح 
 

 الصادر فيها   11/93و علـى هذا الأساس ، فإنّ الس في القضية عدد            
نه لم  أ  بل    ، ، لم يكتف بتسجيل مطلب التخلّي      2002 سبتمبر   25القرار بتاريخ   

عد التثبت في موضوع القضية و جميع العناصر المثبتة         يقـبل ذلـك المطلب إلاّ ب      
 ا بالملفلس تلقائيد ار تعهو الّتي لم تبرز ما من شأنه أن يبر بالملف .  

 
 في الجدول المقدم أعلاه ارتفاع نسبة القضايا        الانتباهو لعـلّ ما يسترعي      

% 50ثّل نسبة  الحكمي، وهي أربع قضايا تمالاختصاص المنتهـية بالرفض لعدم  

 لم يتطرق    فإن الس  وبذلك . 2002مـن مجموع القضايا المفصولة خلال سنة        
 أصـل النزاع إلاّ في ثلاث قضايا، رفضت اثنتان منها و قبلت الثالثة شكلا               إلى



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   55

، بينما آنتهت القضية المتبقّية      أمر للجهة المخالفة    توجيه وأصلا و تضمن منطوقها   
 .بالتخلّي عن الدعوى

 
 :لقسم الأولا

  الحكميالاختصاصالمرفوضة لعدم الدعاوى 

 
 

 يمكـن القـول، مـن خلال استقراء جملة القرارات التي انتهت إلى                 
 :التصريح برفض الدعوى لعدم الإختصاص، أنها تنقسم إلى فرعين

 
 بممارسات تقتصر   تراعفرع يتأسس فيه رفض الدعوى على تعلّق ال        -

    إلى       آثارهـا على أطراف الن  ات  زاع، دون أن تمتدالسوق المعنية أو  تمس من      آلي
 ـ ، مثلما هو الشأن     لذلك من أنظار محاكم الحق العام       تبعا  العام ، فتكون   اوازت

  في بعض   علامة صناعية وتجارية مسجلة أو     بالنسبة للممارسات المتمثّلة في تقليد    
 آستعمال الإسم التجاري للغير    مثل تحويل وجهة حرفاء أو       قتصاديةلإ ا اتخالفالم
 .تعاقديةال هلتزاماتلآ  أحد الأطراف خرق فيأو

 ضمن  النزاع و فرع يتأسس فيه رفض الدعوى، على انضواء موضوع         -
ي، ضرورة أنّ آختصاص مجلس المنافسة لا يمتد إلى القرارات          ولاية القاضي الإدار  

 حتى وإن كان لتلك الأعمال      الـتي تتلـبس فيها الإدارة بأحكام السلطة العامة        
القانونـية تـأثير على المنافسة، بآعتبار أن النظر في شرعيتها معقود على قاضي              

 .تجاوز السلطة
 

ومهما يكن من أمر، فإنّ الخلط لا زال موجودا لدى المتقاضين بخصوص            
اكل المعـايير التي تحكم الإختصاص القضائي لس المنافسة وتميزه بالتالي عن الهي           
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 عمل الس في اتجاه     مواصلة و الإدارية، و هو ما يقتضي         العدلـية  القـضائية 
تحسيس المؤسسات الإقتصادية و العاملين في الحقل القانوني من قضاة و جامعيين            

 متعددة كوسائل الإعلام المختلفة و النشريات المختصة        بطرقو محامين، و ذلك     
    .تلف المتدخلين الإقتصاديينالإجتماعات القطاعية مع مخ و

 
الإختصاص الحكمي للمجلس ينحصر  في الممارسات التى لها    ـ   الفقرة الأولى 

وقتأثير على قواعد المنافسة والتوازن العام للس: 
 

 في حماية  المنافسة       أصالة انطلاقـا مـن أنّ وظيفة مجلس المنافسة تتمثّل        
  الممارسات المخلّة بالمنافسة الّتي لها       ، فإنّ اختصاص الس ينحصر في     قواعدهاو

التي تندرج في   " المنافسة غير الشريفة    " تـأثير علـى التوازن العام للسوق ، أما          
فإنها تتعلّق بمخالفات اقتصادية لا تتعدى آثارها       نطاق حماية المتنافسين أنفسهم،     

 انعكاسات  ا أن تكون له    بعض المؤسسات الإقتصادية دون     مؤسسة أو  مـصالح 
 .على آليات السوق 

 
إنتاج وتقليد نماذج من    مـن ذلـك أنّ إقـدام إحدى المؤسسات على           

جون "  تحت العلامة التجارية      مؤسسة أخرى  الحقائـب التي تصنعها و تروجها     
، يعتبر حالة من    المسجلة بالمعهد القومي للمواصفات و الملكية الصناعية      " كارل  

 المساس   النزيهة التي تقتصر آثارها على مؤسسة معينة، دون        حالات المنافسة غير  
ا، الأمر الذي يجعلها ترجع تأثير على آلياال بحـرية المنافسة في سوق معينة ودون    

 – 2002 سبتمبر   25 بتاريخ   9/93القضية عدد    ( إلى محاكم الحق العام    بالنظـر 
   .)تيضد الأخوين ساطع وآزدهار الزيا" جولي كوير"شركة 
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بتزويد محطّته المخصصة لبيع الوقود     أحد الأشخاص   م  التـز كمـا أنّ إ   
 صار يزود   بأنلتزاماته التعاقدية   لآ هخرقو شركة معينة، ثمّ نكوثه   والزيوت لدى   

 مـن مؤسسة أخرى، لايجعل هذا النزاع من أنظار مجلس المنافسة، لأن             محطّـته 
لتزامام التعاقدية، دون أن    لآقدين  المـنازعات التي تجد لها أصلا في خرق متعا        

تخرج عن إختصاص مجلس وسيرها العادي  يكون لذلك تأثير على آليات السوق
طوطال "شركة : 2002 ديسمبر 31 بتاريخ 3/2001 القـضية عدد (المنافـسة  
التعاضدية المركزية للمحركات الفلاحية و السيد عبد الرزاق        ضـد   " تـونس   
 ).الزايدي
 
 ـ  أعداد  ن جهة أخرى، آعتبر الس أنّ تعمد إحدى المؤسسات خزن         م

  منافسة والإحتفاظ ا   كـبيرة من قوارير الغاز الحاملة للعلامة التجارية لشركة        
 بـهدف الإستحواذ على حرفاء تلك الشركة  بصورة غير شرعية، بمستودعاا

الممارسة لاتخضع   فإنّ هذه     اقتصادية، ولـئن كـان يشكّل في حدّ ذاته مخالفة        
لآختصاص مجلس المنافسة إلاّ متى كان لها آنعكاس على حرية المنافسة و على             

 بتاريخ  2138القضية  (، و هو ما لم يثبت في صورة الحال          لسوقالتوازن العام ل  
  .")ساغاز" شركة ضدالشركة الوطنية لتوزيع البترول : 2002 ديسمبر 31

 
ارات و المبادئ الّتي تضمنتها من استخلاص مبدإ        تمكّـن قراءة هذه القر             

الس لا  ولاية  فحواه أن،عـام في مـادة الإختصاص الحكمي لس المنافسة  
بحرية المنافسة   تـشمل إلا الممارسـات المخلّـة بالمنافسة التي من شأا المساس           

نون المنافسة  من قا ) جديد (5، على المعنى الوارد بالفصل      بالتوازن العام للسوق  و
  .والأسعار
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 بأوسع  و غـني عـن البـيان أنّ الس المنتصب كهيئة قضائية يتمتع            
تمحيص الـسلطات الـتي تمكّنه من تدقيق الأبحاث والإستقصاءات التي تخول له             

 آثارها تمتد إلى السوق المعنية       والبت فيها إذا كانت    الممارسـات المـثارة لديـه     
ويمارس فقه القضاء في     . صر على أطراف النزاع فحسب     تقت  أنها بالقـضية، أو  

هـذا الصدد دورا إنشائيا مهما، يساهم في بلورة معايير الإختصاص التي تضبط             
  .حدود ومرجع نظر مجلس المنافسة

 
لقرارات الأحادية التي تفصح عن أخذ الإدارة بأحكام الفقـرة الثّانـية ـ ا   

 : المنافسةالسلطة العامة لاتخضع لرقابة مجلس
 

     عدد القضية ( قضية وحيدة هي    من الدعاوى  انفـردت ـذا الصنف    
 الديوان ضدالوليد للتكرير  مؤسسة أبو : 2002 ديسمبر 19 بـتاريخ  2/2001

، أنّ المؤسسة المدعية،    لف الدعوى يستفاد من الوقائع المضمنة بم     و .)الوطني للزيت 
من الديوان الوطني للزيت تمكينها من المشاركة في     طلبت في العديد من المناسبات      

 لكنه لم يستجب لطلبها، وبقيت   ،تكرير الزيوت النباتية على غرار بقية الوحدات      
هـذه الخدمة حكرا على مجموعة معينة من وحدات تكرير الزيوت النباتية دون             

 .غيرها

 
 إلى قانون   ون يخضع أشخاص القانون العمومي  وقـد آعتـبر الس أنّ       

المنافـسة والأسـعار و إلى رقابة مجلس المنافسة بنفس القدر الذي يخضع إليه              
الخـواص كلّمـا تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعلّق بالإنتاج أو التوزيع أو             

 أما أعمالهم القانونية المتعلّقة بتنظيم المرفق العمومي أو التي تأخذ           ;الخـدمات 
  لطة العامة         بأساليب السة التي ترجع مهمها تندرج صلب القرارات الإدارية، فإن
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 تنفيذها مساس بآليات    نالنظـر في شرعيتها للقاضي الإداري حتى إذا انجر ع         
   .السوق أو توازا

 
القـرار الّذي تمنح بموجبه إحدى السلط الإدارية إلى         كمـا آعتـبر أنّ      

لفائدة الإدارة أو الّذي ترفض بمقتضاه      مؤسسة اقتصادية معينة حق القيام بخدمة       
التعاقد مع أحد الأطراف، لا يمثّل نشاطا اقتصاديا يتعلّق بالإنتاج أو التوزيع أو             
         شاط الإقتصادي في حدة منفصلة عن النات إداريالخدمات، بل ممارسة لصلاحي

 يجب ذاتـه حتى و إن كانت تستهدفه أو تتعلّق به، ضرورة أنّ ممارسة السلطة           
  .تمييزها عن ممارسة النشاط الإقتصادي

 
وقد أكّد الس صلب هذا القرار أنّ قانون المنافسة و الأسعار، بآعتباره            
مصدرا من مصادر المشروعية يقيد الإدارة عند آتخاذها لقراراا الأحادية؛ إلاّ           

لس أن البت في شرعية تلك القرارات يرجع إلى القاضي الإداري وليس إلى مج            
 .المنافسة
 

 قانونية في مسألة حسملس المنافسة،  أنّ مج القراريـستخلص مـن هذا  
فقد كان  .  استغرقت جهد فقه القضاء المقارن من حيث إرساء المبادئ         شـائكة، 

مـن الـضروري في نمـط التنمية الذي يقوم على تواجد متدخلين اقتصاديين              
الإقتصادية العمومية تخضع   عمومـيين و خواص الحسم في ما إذا كانت الذّوات           

 كما كان من الضروري في إطار       ؟ مدىلمقتـضيات قانـون المنافسة و إلى أي         
لس المنافسة  ازدواجـية الـنظام القضائي توضيح معايير الإختصاص الحكمي          

  .بخصوص القرارات الإدارية التي لها آنعكاسات على المنافسة 
 



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   60

س المنافسة بمناسبة نظره في هذه      و يمكـن حوصـلة المبادئ التي سنها مجل        
 :القضية فيما يلي 

يخـضع الأشخاص العموميون إلى ولاية الس كلّما تولّوا ممارسة            -
 نشاط اقتصادي يتعلّق بالإنتاج أو التوزيع أو الخدمات،

المتعلّقة بتنظيم المرفق العمومي أو     للذّوات العمومية    القانونية   الأعمال -
 من طائفة القرارات الإدارية     تعدالسلطة العامة   الّـتي تأخذ بأساليب     

وإن كان     حتى   تجاوز السلطة  الّتي ترجع مهمة النظر فيها إلى قاضي      
  .من شأن تنفيذها المساس بآليات السوق أو توازا

 
التوازن، فلا هو ميز الأشخاص  و يمكـن القـول أنّ لهـذا الفقه مزية   

 اقتصادي عن غيرهم من المتدخلين الإقتصاديين العمومـيين المـتعاطين لنـشاط     
ستبعادهم عن مقتضيات قانون المنافسة و الأسعار، و لا هو تغاضى           آالخـواص ب  

 عن مقتضيات تسيير المرافق العمومية و خصوصياا المتمثّلة بالأساس في خضوع          
كمة  للقانون الإداري المنوط تطبيقه بجهاز قضائي مستقلّ هو المح         بعـض أعمالها  

  .الإدارية

 
و الملاحظ هو أنّ هذا الموقف ينسجم مع المبادئ التي أقرها مجلس تنازع             

، كما أنه 2002 أفريل 16 بتاريخ 47الإختـصاص و منها ما ورد بالقضية عدد   
 6 بتاريخ   33573تراجع القضية عدد    (يتناسـق مـع فقه قضاء المحكمة الإدارية         

 جوان  3 المؤرخ في    38القانون عدد   و حـيث و لئن أحدث        " 2003جانفـي   
 و المـتعلّق بـتوزيع الإختـصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية              1996

وإحـداث مجلـس لتـنازع الإختصاص كتلة اختصاص لفائدة المحكمة الإدارية     
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وأخـرى لفائـدة المحاكم العدلية ، فإنه أبقى على إختصاص القاضي الإداري             
 .لمتعلّقة بالمّادة الإدارية بالنسبة للنزاعات ا

 
و حـيث ثبت أنّ منشأ التراع في قضية الحال يتمثّل في صدور قرار في               

 .مادة تجاوز السلطة يقضي بإلغاء قرار سحب رخصة
 

و حـيث يعتبر ديوان الحبوب قد آستعمل صلاحيات السلطة العامة لمّا            
 التي تأتيها   أصـدر قـرار سحب الرخصة و تصرف بطريقة لا تختلف عن تلك            

الإدارة، و بالتالي تنصهر النزاعات المترتبة عن إلغاء هذا القرار في مجال اختصاص             
 " .القاضي الإداري 

 
و هي نفس الوضعية التي كان عليها ديوان الزيت في القضية المشار إليها، 

ة و حيث أنّ الزيوت النباتية الصالح     : "  من القرار المذكور     6إذ ورد بالـصفحة     
للأكل بآعتبارها مادة مدعمة فإنّ سعر بيعها للعموم محدد من طرف الدولة كما             

ضرورة ....أنّ الفارق بين السعر و التكلفة يحمل على الصندوق العام للتعويض            
أنّ سياسـة دعـم المنـتوجات الأساسية تندرج ضمن سياسة إجتماعية قوامها        

 و هي ترمي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن   
 ...بين مختلف شرائح اتمع و فئاته 

 
و حيث أنّ عملية تكرير  الزيت النباتي تمر بعدة مراحل إذ يتولى الديوان              
الـوطني للزيت توزيع حصص الزيت النباتي الخام على بعض المؤسسات بغرض            

 الوزارة المكلّفة بالتجارة على أن تكريرها و ذلك وفق نظام وقع إقراره من طرف       
 .يعاد الزيت المكرر فيما بعد إلى الديوان الوطني للزيت لتوزيعه على تجار الجملة 
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و حـيث يخلـص مما سلف أنّ التراع الراهن آنحصر في معرفة إن كان               
امتناع الديوان من تمكين المدعي من حصة زيت نباتي لتكريره بحجة وجود نظام             

 " الوزارة المكلّفة بالتجارة يمثّل ممارسة مخلّة بالمنافسة حصص أقرته
 

لئن كان الديوان   " و قد اعتبر الس تماشيا مع فقه القضاء الإداري أنه           
الـوطني للـزيت مصنفا ضمن المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية             

قانون في تونس من والتي تعتبر منشأة عمومية فإنّ فقه القضاء من جهة و شراح ال   
جهة أخرى اتفقوا على اعتبار أن أغلب الدواوين تمارس عادة و في نفس الوقت              

نشاط إداري يتجلى فيه التلبس بأحكام السلطة العامة        : نـوعين مـن النشاط      
 ".والسهر على تسيير مرفق عمومي و نشاط تجاري يخضع لقواعد القانون الخاص

 
عدم تقيد الديوان الوطني للزيت      "و بـناء علـى ذلك آعتبر الس أنّ        

بالقـواعد المـضمنة بقانون المنافسة و الأسعار أو بالتراتيب المتعلقة بالصفقات            
العمومـية، و لئن كان من شأنه أن يمثّل خرقا لمصدر من مصادر المشروعية التي               
تفـرض على الإدارة احترامها، فإنه ليس من شأنه تغيير قواعد الإختصاص التي             

 ". للقاضي الإداري وحده مرجع النظر للبت في شرعية القرارات الإداريةتسند
 

و بـذلك يكون موقف مجلس المنافسة قد آستبعد إمكانية التضارب بين            
الأحكـام و مـا يتـرتب عنها من تعقيدات و التي يمكن أن تحصل في صورة                 

لذي تولّدت آزدواجية النظر من قبل قاضي تجاوز السلطة بالنسبة للقرار الإداري ا 
عـنه الممارسـة الإقتصادية ؛ و من قبل مجلس المنافسة بخصوص التصرفات التي              
أنـتجها ذلك القرار، من ذلك أنّ المبدأ الذي سنه مجلس المنافسة في هذه القضية               
يركز على العمل القانوني الذي تأسست عليه الممارسة الإقتصادية و الذي بدونه            
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لتالي فإنّ إلغاء القرار الذي آنبنت عليه تلك        تفقـد سندها و سبب وجودها و با       
 .الممارسة يؤول إلى آنعدام مفعولها بآعتبارها قد أصبحت بدون أساس قانوني 

      
 مثلما 1972 جوان 03 المؤرخ في 1972 لسنة 40 القانون عدد و طالما أنّ

 أنّ   على   ينصتمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللآّحقة  وخاصة للفصل الثّالث منه،          
قد ذهب  ف ،المحكمة الإدارية تختص دون غيرها بالنظر في شرعية المقررات الإدارية         

الـس إلى اعتـبار أن توزيـع حصص تكرير الزيوت النباتية الّذي اضطلع به              
الديـوان الوطني للزيت لحساب وزارة التجارة وبقطع النظر عن الشكل الّذي            

 قبيل القرارات الإدارية المفصحة عن الإرادة المنفردة        جـاءت عليه ، إنما هو من      
 . للإدارة و التي يرجع اختصاص النظر في شرعيتها للقاضي الإداري

      
ولعلّه من المفيد الإشارة إلى أنّ فقه القضاء المقارن و خاصة الفرنسي منه             

ضي الإداري  وصـل بعد لأي إلى تكريس مثل هذا الحلّ مع التأكيد على أنّ القا             
 ،عند نظره في شرعية القرارات الإدارية التي تمس من المنافسة ومن آلياا بالسوق            

فـإنّ مـرجعه الأساسـي في تمحيص تلك الشرعية يكون القانون المتعلّق بحرية              
 التي لا تقيد مجلس     شروعيةالأسعار و المنافسة ، الّذي يعتبر مصدرا من مصادر الم         

 . ، بل و كذلك القاضي الإداري المنافسة فحسب 
 

 :القسم الثّاني

 القضايا المفصولة في الأصل

 
 

بعـد أن يـستفرغ الس تفحصه لمسألة آختصاصه للنظر في موضوع            
الدّعوى المعروضة أمامه ومدى إستيفائها لجميع مقوماا الشكلية الجوهرية، فإنه          
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 فإما القبول ويعني ذلك :هنا من حلّين لا يخلو الأمر و. يمر إلى البت في موضوعها
إدانـة المؤسسة المخالفة وعند الإقتضاء تسليط عقوبات عليها، وإما الرفض في            

 .حالة عدم ثبوت الأفعال المعابة عليها
 

 :لقرارات القاضية بالإدانةالفقرة الأولى ـ ا
 

 2000 /1القضية عدد  هي  وانـدرجت في هـذا الصنف قضية واحدة         
شركة مسابك حديدان في شخص ممثّلها القانوني        ( 2002 نوفمبر   06بـتاريخ   

 شركة المسابك والميكانيك في شخص ممثّلها القانونيضد.( 
  

 القضية أنّ الشركة المدعية المنتجة لكويرات الصلب         هذه تفـيد وقائـع   
 في تصنيع الإسمنت ، لاحظت تراجعا       ستعملةالمخصـصة لسحق المواد الأولية الم     

 ، ثبت لها أنّ ذلك راجع إلى        الأمرو لمّا بحثت في     . حادا في الطّلب على إنتاجها      
 .التخفيض الكبير الّذي صارت تطبقه منافستها الوحيدة بالسوق على أسعار البيع

 
ويـستخلص مـن هذا القرار أنّ الس حرص على تحقيق معادلة بين             

الشركات   وضعية خصوصيةو مراعاة    ضـمان آحترام قواعد المنافسة من جهة،      
 عرض حالتها على لجنة      ومنها المؤسسات التي تحتم     تمر بصعوبات اقتصادية   الـتي 

 . من جهة أخرىتطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية
 

وقد أكّد الس في هذا القرار أنّ مبدأ حرية الأسعار الذي وضع أركانه             
 يقترن بالضرورة بقاعدة آحترام حرية المنافسة في        1991 لسنة   64القانـون عدد    

سعار منخفضة بصفة مفرطة لا     لأ  إحدى المؤسسات  تطبيقلذلك فإنّ   . الـسوق 
 السعر المعقول المتكونة من الكلفة المتغيرة و الكلفة القارة          عناصرتـنعكس فيها    
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انون المنافسة وهامش الربح،يكون عملا مخلاّ بالمنافسة ويضع مرتكبه تحت طائلة ق 
 .والأسعار
 

وفي المقابـل فإنّ الس آعتبر أنّ آنتفاء عنصر النية في الممارسات المخلّة             
بالمنافـسة ولـئن كان لا يحول دون مؤاخذة من صدرت عنهم تلك التصرفات             
وإلـزامهم بوضع حد لتلك المخالفات حفاظا على حرية المنافسة وعلى التوازن            

   ه يخولس المنافسة التخفيض من درجة العقوبة المستوجبة أو         العام للسوق فإن ل
حـتى الإعفاء منها متى ثبت له أنّ المؤسسة المذنبة لم تستهدف الإضرار بآليات              
الـسوق، أو إقـصاء منافسيها، وإنما المحافظة على وجودها من الإندثار بحكم             

 .الصعوبات الإقتصادية التي تمر ا
 

 :التحليل القانونيّ
 
يـز هذا القرار بتوسيع أفق فقه قضاء مجلس المنافسة ضرورة أنه تعلّق             تم

  : بالخصوص ما يليبالعديد من المسائل المستحدثة ومنها
 

 : من قانون المنافسة و الأسعار 5توسيع نطاق تطبيق الفصل  - 1
جاء بالفصل المذكور تعداد للأعمال الممنوعة لإخلالها بالمنافسة مصاغا         

تمنع الأعمال المتفق عليها و الإتفاقيات الصريحة أو الضمنية         :" التالي  على النحو   
والـرامية إلى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق أو الحد منها أو الخروج عنها               

 :عندما دف إلى 
 عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطّلب، -

سوق أو الحد من المنافسة الحرة      الحـد من دخول مؤسسات أخرى لل       -
 فيها ،
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 تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني، -

 .تقاسم الأسواق أو مراكز التموين -
تمـنع عقود الإمتياز و التمثيل التجاري الحصري إلا في حالات استثنائية            

 .رأي مجلس المنافسةيرخص فيها الوزير المكلّف بالتجارة بعد أخذ 
 

و يمنع أيضا الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على            
حد الحرفاء أو المزودين ممن     أجزء هام منها أو لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها          

 .".…لا تتوفّر لهم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء الخدمات

 
لمذكور أعلاه أنّ المشرع منع أربعة أصناف من         يتـضح مـن الفصل ا     
 :الممارسات المخلّة بالمنافسة هي 

 
الأعمال المتفق عليها و الإتفاقيات الصريحة أو الضمنية و ذلك حسب            -

 شروط معينة،

عقـود الإمتياز و التمثيل التجاري الحصري إلاّ في حالات استثنائية            -
 ارة ،يرخص فيها الوزير المكلّف بالتج

-            ة أو على جزء هاماخليوق الدالإستغلال المفرط لمركز هيمنة على الس
 منها،

 .الإستغلال المفرط لوضعية تبعية اقتصادية -
 

و يتبين من الرجوع إلى القرار موضوع هذا التحليل ، أنّ الشركة المدعية 
الشركة عابـت علـى منافستها تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض آلت إلى انفراد             

و واضح من صياغة الفصل الخامس من       . المدعـى عليها بالسوق المعنية بالقضية     
قانـون المنافسة و الأسعار أنّ المشرع لم يذكر هذه الممارسات كصنف مستقلّ             
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بذاتـه ضـمن الممارسـات المخلّة بالمنافسة ، إذ ربط مسألة الأسعار بصنف               
هدف أطرافها من ورائها إلى عرقلة تحديد       الإتفاقـات الصريحة أو الضمنية التي ي      

 .الأسعار حسب السير الطّبيعي لقاعدة العرض والطّلب
 

الفة الذّكر و أعمل اجتهاده     سإلاّ أنّ الس لم يتقيد بالأصناف الأربعة        
 المدعية إلى ممارسات الشركة     المؤسسةانطلاقـا من المأخذ الرئيسي الّذي وجهته        

اض و من مبدإ حرية     ـمثّل في ممارسة أسعار مفرطة الإنخف     المدعـى علـيها المت    
حترام حرية  آالأسعار الّذي وضع أركانه قانون المنافسة و الأسعار مقترنا بقاعدة           

 .       المنافسة التي تفرض ضمان التوازن العام للسوق

 
و انطلاقـا مـن هذه المعطيات تخلّص الس إلى ضبط الحد الأدنى من              

 :السعر على النحو التاليمكونات 
 

الكلفة المتغيرة المتمثّلة في الأعباء الّتي تتحملها المؤسسة الإقتصادية          -
عـند الإنـتاج مـرتبطة بنسق الكمية المنتجة ارتفاعا و انخفاضا            

 كالطاقة و المواد الأولية مثلا ،

الكلفـة القـارة و هي أعباء تتحملها المؤسسة الإقتصادية سواء            -
 أنتجت أم لم تنتج كالإهلاكات مثلا،

هامش الربح الّذي يعود للمؤسسة تحديده بالنظر إلى عدة عوامل           -
 . كالطّلب و استراتيجية التسويق و الأهداف العامة للمؤسسة

 
و قـد اتضح للمجلس من الوثائق المظروفة بالملف و من إقرار الشركة             

 إنتاجها بسعر غير معقول لا تنعكس فيه        المدعـى عليها أنّ هذه الأخيرة باعت      
و قد كان من آثار هذه الممارسة       . جميع التكاليف و دون إدراج أي هامش ربح         
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إقصاء كلي للشركة المدعية من سوق كويرات الصلب الّذي لم يزد فيه المنتجون             
 .  بهعن طرفي النزاع و في ذلك إخلال صريح بالتوازن العام للسوق لقلّة المنتجين

 
عتبر الس أنّ الممارسات المنسوبة للشركة      آو بـناء على كلّ ما سبق        

المدعى عليها تضعها تحت طائلة قانون المنافسة و الأسعار بتطبيق واسع لأحكام            
 الّذي جاءت فيه الممارسات المخلّة بالمنافسة على سبيل         ،الفـصل الخـامس منه    

النتائج الّتي تخلّفها الممارسات المثارة على        إذ العبرة في الأخير ب      ،الذّكر لا الحصر  
 .التوازن العام للسوق

 
 :الإقرار بالعنصر المعنوي في الممارسات المخلّة بالمنافسة - 2
 

تمـسك ممثّل الشركة المدعى عليها باضطرار شركته للبيع بسعر التكلفة           
لحرجة نافيا أي نية في      لوضعيتها المالية ا    نظرا أمـام اشـتداد المنافسة الخارجية و      

 .الإضرار بالشركة المدعية
 

فصل الخامس من قانون المنافسة     الو قد توصل الس من خلال استقراء        
الواردتين به ، إلى أنّ     " دف  " و  " الرامية  " و الأسـعار  و خاصة من عبارتي         

ن لس  إرادة المـشرع اتجهت نحو جعل عنصر النية من ضمن العناصر التي يمك            
المنافـسة النظر فيها و اعتمادها في نطاق اجتهاده بخصوص تحديد درجة العقوبة             

ذلك أنّ عدم توفّر عنصر النية في الممارسات الّتي         . المـسلّطة على الجهة المخالفة    
ثبـتت في حق المؤسسة المدعى عليها ، و لئن كان لا يحول دون مؤاخذا على                

فإنه كفيل بأن يجعل الس يعفيها كليا أو جزئيا من          التـصرفات الّـتي أتتها ،       
 .الخطية المالية
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             ،ة الوثائق المظروفة بالملفة و من بقين للمجلس من القوائم الماليو قد تبي
أنّ الشركة المدعى عليها المقرة بممارساا المخلّة بالمنافسة ، إنما هي شركة ذات             

ها المالية الحرجة عرض أمرها على لجنة تطهير    مـساهمة عمومـية حتمت وضعيت     
و قد كان لهذه المعطيات     . وإعـادة هـيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية         

الموضـوعية أثر في بلورة موقف الس ، فأقر بانتفاء عنصر النية في الممارسات              
بإقلاعها عن  المنسوبة للشركة المدعى عليها ، مكتفيا لذلك بتوجيه أمر لها يقضي            

تلـك الممارسات و معرضا للسبب نفسه عن تسليط عقوبة مالية عليها ، مترّلا              
 .بذلك عنصر انتفاء النية في هذه القضية مترلة عنصر التخفيف 

 
  :القرارات التي لم يثبت فيها الإخلال بالمنافسةالفقرة الثّانية ـ 

 
 .2135عدد  و 1/2001 عدد قضيتانالاندرجت ضمن هذا الصنف 

  
 نوفمبر 06بتاريخ  الصادر فيها القرار )  تعهد تلقائي(  1/2001القضية   -1

2002:   
 
  الفلاحي موسملل  بمناسبة الإعداد   أنه تتمـثّل وقائـع هذه القضية، في         
 اجـتمع ديـوان الحبوب مع التعاضديات المركزية المشمولة ذا           1998/1999

ارة الفلاحة قصد توحيد شراء التعاضديات و الديوان        التعهد بحضور ممثّل عن وز    
وإثر موافقة الإدارة العامة للإنتاج     . "الجيت"لـسد حاجيات الموسم من أكياس       

الفلاحـي بوزارة الفلاحة على هذه العملية ، قام الديوان بطلب عروض دوليّ             
زود التونسي  أدت عملـية فـرزه إلى اقتناء المطلوب من بنغلاديش بعد إقصاء الم            

فتولّى . طبق القواعد المنظّمة للصفقات العمومية    " مـصرف غـزل الأكـياس     "
برفض الدعوى  المـصرف رفـع دعوى أمام مجلس المنافسة انتهت إلى التصريح            
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وبتعهد الس تلقائيا بملف جديد يتعلّق بالسوق المذكورة بناء على أحكام الفقرة 
 . لمنافسة و الأسعار  جديد من قانون ا11 من الفصل 20

 
            م ةة وقانونية مبادئ إجرائيعد ة لسنوقد كان هذا القرار مناسبة هام

 إذالا يجوز التعهد تلقائيا بملف جديد إلاّ        موضـوع المنافسة إذ آعتبر الس أنه        
بينت التحقيقات في قضية منشورة لديه وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة في سوق            

تلفة عن السوق موضوع القضية الأصلية وبشرط توفّر عنصر العلاقة          أخـرى مخ  
 .المباشرة بينهما

 
 عن   في قضية منشورة أمام مجلس المنافسة      في صورة كشف التحقيق   أمـا   

تمسك  موضوع القضية، ولم يقع ال      تتعلّق بنفس السوق    مخلّة بالمنافسة  ممارسات
المنافسة المبادرة تلقائيا بفتح ملف أو       المدعي ، فإنّ ذلك لا يخول لس          من ـا 

 و إنما يجوز له عملا بالمبادئ العامة الّتي تسوس قانون المنافسة            ،ملفّـات أخرى  
 دون التقيد بالأسانيد و الأسباب المثارة          المعروضة أمامه  أن يتوسـع في الدعوى    

الأطراف المحددة  و بالتكييف القانونيّ الّذي اعتمده المدعي ودون الإقتصار على          
 .بالعريضة
 

 من وجهة نظر    الإتفاقات الممنوعة ومـن جهـة أخرى آعتبر الس أنّ         
 التي تخلّ بقواعد المنافسة سواء من حيث  قانـون المنافـسة، هـي الإتفاقـات       

 الإتفاقات التي   أما .موضـوعها في حد ذاته أو بفعل الآثار المترتبة عن تطبيقها          
 المنافسة بحكم انها لا تستهدف الإخلال بآليات        ة المساس بحري  لـيس من شأا   

الـسوق و إنمـا تحقيق النجاعة الإقتصادية كالتقليص من التكلفة أو الرفع من            
لذلك فإنّ  . ، فإنها لا تتعارض مع قانون المنافسة      طاقة الإنتاج أو تحسين الجودة    

 ض دوليّ وبر طلب عر   ع ن على تجميع شراءا    المبرم بين بعض المؤسسات    الإتفاق
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يمـثّل إعمالا لقواعد المنافسة و فتحا لباب التنافس الحر أمام المزودين الوطنيين             
 . على حد السواءوالأجانب

 
 :التحليل القانونيّ
 :من جهة الشكل �
 

عـدم توقّـف الس عند المسائل الشكلية و مروره مباشرة إلى النظر في              ) أ (
 :الأصل

  
توجه استثناء للقواعد الإجرائية العامة الّتي تقتضي سبق النظر         يمثّل هذا ال  

في الشكل قبل البت في الأصل ، الّذي لا يتم عادة التطرق إليه إلاّ بعد التأكّد من 
 . سلامة صيغ القيام الشكلية

 
ه القاعدة، عدم التعرض للناحية     ذله استثناء   ،إلاّ أن فقـه القـضاء يجيز      

 بشرط أن تكون القضية مرفوضة في        تتضمن خللا،  لو كانت وى   حت الـشكلية 
 .الأصل

 
 حرص القاضي على وضع مبدإ قانوني        و تكمن الغاية من وراء ذلك في      

 تحتاج  من مسألةهوقفأو سن قاعدة إجرائية لملئ فراغ تشريعي أو سعيه لتحديد م         
 يدور  تمنع من أن  إلى تأويل، فضلا عن مزية إفراغ التراع من حيث الأصل والتي            
 .في خلد المتقاضي أنّ أسبابا شكلية بحتة حرمته من الإتصال بحقّه
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التعهد التلقائي يمكن أن يكون نتيجة لقرار يتخذه رئيس الس، أو لقرار             ) ب (
 :صادر عن الدائرة المتعهدة بالقضية الأصلية

 
 مجلس  س قرار رئي  وهـو مـا نستشفه من الإطّلاعات التي أشارت إلى         

يتعهد مجلس  :"  القاضي بأن    2001 فيفري   17 المؤرخ في    66عـدد   المنافـسة   
المنافسة تلقائيا بدراسة الممارسات المخلّة بالمنافسة في قطاع توزيع أكياس الجيت           

من جهة و إلى الفصل الثّاني من منطوق القرار عدد          " المعدة لخزن ونقل الحبوب     
  .2001 مارس 15انية لس المنافسة بتاريخ  الصادر عن الدائرة الث5/99ّ

 
 أمام صمت القانون بخصوص الجهة المخول لها التعهد تلقائيا بالدعاوى،           و
 ا مصالحا بين مذهبين يرجع أحدهم  ،لم يكن صريحا من الس      الموقف و إن   يكون

، حـق الـتعهد التلقائي إلى الهيئات الحكمية ويقصره ثانيهما على رئيس الس            
وذلـك باعترافه و إن ضمنيا ، عبر الإطلاعات المذكورة،  بحق التعهد التلقائي              

 إذ يمكن لرئيس الس أثناء التحقيق في الدعوى أن يقرر التعهد التلقائي .لكليهما
. بخـصوص ممارسة مخلّة بالمنافسة في سوق لها آرتباط بالسوق موضوع الدعوى           

   ه يمكن للدائرة المتعهدة بعد آنعقاد جلسة المرافعة ممارسة حقّها في التعهد كمـا أن
ويعني ذلك أنّ مجال تدخل الرئيس بالنسبة للتعهد التلقائي يقتصر على           . التلقائي

مـرحلة التحقـيق ويقـف عندما يبدأ حق الهيئة الحكمية المتعهدة بالقضية في              
 .آستعمال ذلك الإجراء

 
 :من جهة الأصل  �
 

 ةمن قانون المنافسة و الأسعار المتعلّق )جديد (11لفصل أحكام اتوضـيح  )  أ(
  :شروطه و سلطات قاضي المنافسةمن حيث بالتعهد التلقائي 
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يمكن للمجلس أن يتعهد بالقضية من تلقاء       :" جـاء ـذا الفـصل أنه        

في حال بينت التحقيقات في قضية منشورة لديه وجود ممارسات مخلّة           … نفسه
 ". … سوق ذات صلة مباشرة بالسوق موضوع الدعوىبالمنافسة في

 
و قد استخلص الس انطلاقا من هذا النص أنّ التعهد التلقائي لا يمكن أن              

 :يصح قانونا إلاّ متى توفّرت الشروط التالية 
 

 بسوق أخرى مختلفة عن السوق       حصلت أن يتـسلّط على ممارسات     -
 موضوع القضية الأصلية ،

التحقيق في قضية منشورة لدى     خلال  لك الممارسات من    أن تـبرز ت    -
 الس ،

 . أن تكون هناك علاقة مباشرة بين هذين السوقين  -
 

ستدعي تعريفا وحصرا دقيقين للسوق المعنية      تط  و الشر هو واضح أنّ هذ   
بالقضية الأصلية من جهة و تلك المعنية بالتعهد التلقائي من جهة أخرى، مع بيان           

، وهو دور موكول إلى فقه القضاء في نطاق الدور          قـة المباشـرة بيـنهما     العلا
 .الإنشائي الذي يضطلع به

 
و يـضيف القرار موضوع التحليل الماثل، أنه في صورة كشف التحقيق            
عـن ممارسـات تـتعلّق بنفس السوق دون أن يتمسك ا المدعي في القضية               

نافسة المبادرة تلقائيا بفتح ملف جديد أو       المنـشورة، فإنّ ذلك لا يخول لس الم       
بالمبادئ العامة الّتي    ملفّـات أخـرى تخص نفس السوق ، و إنما يجوز له عملا            

تـسوس قانون المنافسة أن يتوسع في الدعوى دون التقيد بالأسانيد و الأسباب             
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لى الأطراف  المـثارة و بالتكييف القانونيّ الّذي اعتمده المدعي ودون الإقتصار ع          
و يتضح هكذا أنّ قانون المنافسة و إجراءاته يمتازان عن القانون           . المحددة بالعريضة 

 االعام بالسلطات الإستقصائية الواسعة المعترف ا للقاضي والتي تجد لها أصلا فيم        
ؤتمن عليه قاضي المنافسة من النظام العام الإقتصادي ، الّذي تتعدى آثار خرقه              آ

 .  اموعة الوطنية قاطبة مصالحالمتعاملين الإقتصاديين فرادى لتشملحدود 
 

 :و الإتفاقات المحمودة الإتفاقات المحظورة بين  التمييز  )ب(
 

انتهى تقرير ختم الأبحاث في القضية الراهنة إلى أنّ الإتفاق الّذي حصل            
 شراءام  من شأنه     بين الديوان الوطني للحبوب و التعاضديات المركزية لتوحيد       

الحـد مـن دخول مؤسسات أخرى للسوق و التقليص من المنافسة الحرة فيها،              
فـضلا عـن عدم خضوعه إلى ترخيص الوزير المكلّف بالتجارة بناء على رأي              

.  من قانون المنافسة و الأسعار     ) جديد   (5 مجلس المنافسة اقتضاء بأحكام الفصل    
 على قطاع الأكياس و أنه أفرط في استغلال         كمـا استخلص أنّ الديوان مهيمن     

وضـعية الهيمنة اعتمادا على إمكانياته المالية التي وظّفها لإبرام الإتفاق المذكور            
ولتوحيد شراءاته و شراءات التعاضديات بمنحها تسبقات بصفة تجعله قادرا على           

 .فرض معاملات تمييزية مما يحد من دخول منافسين للقطاع
 

 ـ   الترخيص المنصوص عليه    د جـاء قرار مجلس المنافسة ليوضح أن       و ق
 المخلّة  المذكور أعلاه لا يتعلّق بالممارسات    ) جديد( 5 الفصل    مـن    2بالفقـرة   

 . بل بعقود الإمتياز وعقود التمثيل التجاري الحصريبالمنافسة موضوع الدعوى
 

ت الممنوعة   التفريق بين الإتفاقا   أكيدكمـا كـان هـذا القرار فرصة لت        
 :والإتفاقات غير الممنوعة
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قواعد المنافسة سواء من حيث موضوعها بفالأولى هي تلك التي تخلّ   -
 أنّ قانون   ، ضرورة في حـد ذاته أو بفعل الآثار المترتبة عن تطبيقها         

 إقدامالمنافـسة ، في مـنعه للإتفاقـات المخلّة بالمنافسة، لا يشترط             
تفاقام المحظورة بل يكفي للتصريح     لإ  الفعلي نفيذتعلى ال المخالفين  

، إقامة الحجة   و تسليط العقوبات على مرتكبيها     بوجود تلك المخالفة  
 .تطبيقه عملياضلوع هؤلاء في الإتفاق المحظور  بقطع النظر عن على 

 الّتي ليس من شأا أن تعرقل تطبيق         الإتفاقات   أمـا الثانية ، فهي     -
 لا تستهدف الإخلال بآليات السوق و إنما قواعد المنافسة بحكم أنها

تحقـيق النجاعة الإقتصادية كالتقليص من التكلفة أو الرفع في طاقة           
 .الإنتاج أو تحسين الجودة

 
و قـد اعتـبر الس في قضية الحال أنّ الإتفاق الّذي أبرمه الديوان مع               

ن الإتفاقات المحمودة ، خاصة     التعاضـديات المركزية ينتمي إلى الطّائفة الثّانية م       
 ركـن إلى إجراء طلب عروض دولي لتغطية حاجياته           الديـوان المذكـور    وأنّ

 بذلك قواعد المنافسة    مطبقاوحاجيات التعاضديات المركزية من أكياس الجيت ،        
انب و نافيا عن نفسه     ـو فاتحـا باب التنافس الحر أمام المزودين الوطنيين والأج         

 .ط في استغلال وضعية هيمنة على السوقأي إفرا
 

 ضدالسيد أنور النابلي    :  2002 ديسمبر   19 بتاريخ   2135القـضية عدد     - 2
 :السيد رفيق بن محسن خنفير 

 
تفـيد الوقائـع المضمنة بعريضة الدعوى أنّ المدعي انتدب المدعى عليه            

لمغازة المختصة في بيع المواد     وكلّفه بمراقبة المبيعات و مسك الحسابات فيما يخص ا        
افسة و شرع ــ شركة من إلاّ أنه عمد لاحقا إلى تكوين .الحديديـة و المعدنية     
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نفس مواصفات  بفي مـزاحمتها بطريقة غير شريفة موهما الحرفاء بأنه يبيع سلعا            
 .سلع شركة المدعي و بأسعار منخفضة

 
 بتعريفه لإحدى   جـاء هـذا القـرار مناسـبة أدلى فيها مجلس المنافسة           

 من )جديد( 5بالفصل  ةالممارسـات المخلّة بالمنافسة المنصوص عليها و الممنوع 
قانـون المنافـسة و الأسعار  و المتمثّلة في الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على               

 .السوق الداخلية أو على جزء هام منها 
 

يمنع أيضا و:" يليفقد نصت الفقرة الثّالثة من الفصل المذكور أعلاه على ما
 ".…الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها 

   
 :التحليل القانوني 

 
 :تعريف مركز الهيمنة على السوق )  أ (
  

ركز لم مؤسسة اقتصادية    آعتبر مجلس المنافسة في هذه القضية أنّ آحتلال       
 من   كافيا  قدرا  إحدى المؤسسات     تملك  عندما هيمنة على السوق لا يتحقّق إلاّ     

 التصرف و التعامل مع الحرفاء و المنافسين        يجعلها قادرة على  القـوة الإقتصادية    
والمستهلكين وفقا لإرادا المنفردة دون الخضوع إلى ضغوطات السوق ومتطلّباا          

ات روطها و التحكّم في آلي    ــفرض ش وهي تستطيع بذلك    في قطـاع معين،     
بحكم نصيبها منها أو    فيها، إما   الـسوق و التأثير الجذري على وضعية المتعاملين         

 .تفوقها التكنولوجي أو أسلوا التجاري أو مواردها المالية أو تمركزها الجغرافي
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 : تعريف الإفراط في آستغلال مركز الهيمنة على السوق   )ت(
 

في حد ذاته خرقا لقواعد المنافسة،  عنصر الهيمنة لا يشكّل أكّد الس أنّ
إلاّ إذا اقتـرن بثـبوت قيام المؤسسة المهيمنة بممارسات من شأا أن تؤول إلى               

 .إزاحة المنافسين أو عرقلة السير الطّبيعي لقواعد المنافسة
 

و يتبـين من الرجوع إلى القرار موضوع هذا التحليل أنّ المدعي عاب             
 في استغلال مركز هيمنة و هو ما قاد مجلس المنافسة علـى المدعـى عليه إفراطه     

معتبرا أنّ تواجد إحدى    للتـصدي لتعـريف هـذه الممارسـة المخلّة بالمنافسة           
المؤسسات الإقتصادية في وضعية هيمنة على السوق لا يشكل في حد ذاته مخالفة             

ل ذلك  بالإفراط في استغلا  و لا يـتعارض مع قانون المنافسة إلاّ إذا آقترن ذلك            
 المؤسسة المهيمنة بممارسات من شأا أن تؤول إلى إزاحة          عـبر قـيام   المركـز   

المنافـسين و مـن ثمّ انفـرادها بالسوق المعنية أو عرقلة السير الطّبيعي لقواعد               
 .         المنافسة
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 القسم الثّالث

 المبادئ فقه القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصناعات الجلدية :القطاع
 نافسة غير شريفةم: موضوع  القضيـة      

  .قبول تخلّي العارضة عن دعواها: مـآل القضية

 .إجراءات ـ تخلّي  : المصطلحات المفاتيح
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 : أالمبد
رض عن  يقع التّصريح بقبول تخلّي العا       

دعواه إذا كان طلب التخلّي صريحا و إذا لم         
يبرز من الملفّ ما يبرر تعهد المجلس تلقائيا        

 من قانون   ) جديد   (  11طبق أحكام الفصل    
 .المنافسة و الأسعار  

 

 
 11/93: #ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 *(��(� 25:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
 /�آ
/ق.م.�0 ش" 0��1 آ�	�"/�آ
 : ا-,ــــ�اف 

 خ.م.�0 ش"9��ة 7ذار "
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      .الصناعات الجلدية :القطاع

تقلـيد نماذج من الحقائب الّتي تصنعها وتروجها  :  موضـوع  القـضيـة  
  ركة المدلة بالمعهد القومي للمواصفات         الـشة مسجعـية تحت علامة تجاري 

 .و الملكية الصناعية
 . رفض الدعوى لعدم الإختصاص : مـآل القضية

 
 اختصاص حكمي ـ المبادئ العامة لقانون المنافسة ـ   : المصطلحات المفاتيح
 .ـ التوازن العام للسوقمنافسة غير شريفة 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 9/93:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 *(��(� 25:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
ا=>�ان /ق.م.�0 ش" 0��1 آ�	�"/�آ
 : ا-,ــــ�اف 

 �,C و ازده�ر اا�?	�<0*

 

 : أالمبد
حالات المنافسة غير النّزيهة الّتي تقتصر        
آثارها على مؤسسة معينة أو بعض           
المؤسسات دون أن يكون لذلك تأثير على         

        وق و سيرها العاديات السندرج في  تآلي
محاكم النطاق الإختصاص الموكول إلى       

  .العدلية
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 المحروقات :لقطاعا

 خرق التزامات تعاقدية التزود بالوقود : موضوع  القضيـة

  .رفض الدعوى لعدم الإختصاص : مـآل القضية

 ـ المبادئ   ـ التزمات تعاقدية اختصاص حكمي  : المـصطلحات المفاتـيح  
 . العامة لقانون المنافسة ـ التوازن العام للسوق 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 3/2001:#ـ"د ا�
ـ �ـ

 2002 د	��(� 31:   ا�
�ار  )ـ�ر	'
" / ,�,�ل )�<�" /�آ
 : ا-,ــــ�اف 

 
�ّ9FGّ�آ�ت ا�I��� 

 ا���آ?ّ		ّ"J�K�ّا�
 #(" ا�ّ�زاق ا�?ا	"يوا��ّ�"

 

 : أالمبد
 المنازعات الّتي تجد لها أصلا في        
خرق متعاقدين لالتزاماتهم التّعاقدية     
دون أن يكون لذلك تأثير على آليات        

يرها العادي إنّما تندرج في     السوق و س  
  إلى  نطاق الإختصاص الموكول    

   .العدليةمحاكم ال
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 .المحروقات :طاعالق

تفيد وقائع القضية أنّ الشركة المدعى عليها سحبت : موضـوع  القضيـة 
مـن السوق أعدادا كبيرة من قوارير الغاز الحاملة للعلامة التجارية للشركة            
المدعية و خزنتها بمستودعاا مخالفة بذلك منشورا صادرا عن الإدارة العامة           

 .للطّاقة

  .الدعوى لعدم الإختصاصرفض : مـآل القضية

اختصاص حكمي ـ المبادئ العامة لقانون المنافسة ـ     : المصطلحات المفاتيح
 .  ـ منافسة غير شريفةالتوازن العام للسوق

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 2138: #ـ"د ا�
ـ �ـ

  .2002 د	��(� 31: )ـ�ر	' ا�
�ار  
�� ���ز�� ا����ول: ا-,ــــ�افّ��"�آ� / ا�ّ �آ� ا��

 ".&$%$ز"

 

 : أالمبد
 النّزاعات المتولّدة عن مخالفات اقتصادية     

لذلك تأثير على آليات السوق دون أن يكون 
و سيرها العادي إنّما تندرج في نطاق         

  .العدليةمحاكم الالإختصاص الموكول إلى 
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 . الصناعات الغذائية ـ تكرير الزيوت النباتية :القطاع

ؤسسة المدعية طلبت في يستفاد من الوقائع أنّ الم : موضـوع  القـضيـة  
العديد من المناسبات من المدعى عليه تمكينها من المشاركة في تكرير الزيوت            
النباتية لكنه لم يستجب لطلبها و بقي التكرير حكرا على مجموعة معينة من             

 . المكررين

 .رفض الدعوى لعدم الإختصاص : مـآل القضية
 ـ ديوان وطني ـ السلطة العامة   اختصاص حكمي  : المصطلحات المفاتيح

 ـ مرفق عمومي ـ رقابة مجلس المنافسة ـ مقرر إداري ـ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 : المبادئ
: من النّشاط صنفين  دواوين  التمارس بعض     . 1

نشاط إداري يتجلّى فيه التّلبس بأحكام السلطة        
العامة و السهر على تسيير مرفق عمومي          

 ّ.ونشاط تجاري يخضع لقواعد القانون الخاص
إلى قانون    أشخاص القانون العمومي  يخضع  . 2

 مجلس المنافسة إلى رقابة و المنافسة والأسعار

 
 

 
  .2/2001: #ـ"د ا�
ـ �ـ

  .2002 د	��(� 19:  )ـ�ر	' ا�
�ار  
الديوان الوطني / مؤسسة أبو الوليد للتكرير: الأطــــراف 

 .للزيت
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       بنفس القدر الّذي يخضع له الخواص
       كلّما تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي
  ؛يتعلّق بالإنتاج أو التّوزيع أو الخدمات     

أما أعمالهم المتعلّقة بتنظيم المرفق       
العمومي أو الّتي تأخذ بأساليب السلطة      
العامة فإنّها تندرج صلب القرارات      

مة النّظر فيها   الإدارية الّتي ترجع مه   
نجر على  آللقاضي الإداري حتّى إذا      

تنفيذها مساس بآليات السوق أو        
 .توازنها

القرار الّذي تمنح بموجبه إحدى        .3
السلط الإدارية إلى مؤسسة اقتصادية      
معينة حقّ القيام بخدمة لفائدة الإدارة       
أو الّذي ترفض بمقتضاه التّعاقد مع       

شاطا اقتصاديا  طراف لا يمثّل ن   الأأحد  
يتعلّق بالإنتاج أو التّوزيع أو الخدمات      
بل ممارسة لصلاحيات إدارية منفصلة     
عن النّشاط الإقتصادي في حد ذاته        
حتّى و إن كانت تستهدفه أو تتعلّق به        
ضرورة أن ممارسة السلطة يجب       

عن ممارسة النّشاط        تمييزها
 .الإقتصادي

قانون المنافسة والأسعار،       .  4
تباره مصدرا من مصادر         بآع

المشروعية، فإنّه يقيد الإدارة عند       
آتخاذها لقرارتها الآحادية، إلاّ أن البتّ      
في شرعية تلك القرارات يرجع بالنّظر 

 .إلى القاضي الإداري
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 صناعة الصلب :القطاع

 تفيد وقائع القضية أن الشركة المدعية المنتجة لكويرات : موضوع  القضيـة
وثبت لها بعد البحث    . في الطّلب على إنتاجها     الصلب لاحظت تراجعا حادا     

 الّذي صارت تطبقه منافستها  في الأسعار  أنّ ذلـك راجع إلى التخفيض الكبير      
 .الوحيدة على السوق

قبول الدعوى شكلا و أصلا و إلزام المدعى عليها بوضع حد : مــآل القضية 
لأسعار فور انتهاء عملية ارسات المخلّة بالمنافسة و ذلك بالرجوع إلى حقيقة امللم

  .التطهير و إعادة الهيكلة

المبادئ العامة لقانون المنافسة ـ التوازن العام للسوق ـ   : المصطلحات المفاتيح
الأسـعار مفـرطة الإنخفاض ـ الكلفة الحقيقية للمنتوج ـ عنصر النية ـ لجنة      

 .تطهير و إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية 
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 : المبادئ

تطبيق أسعار منخفضة بصفة مفرطة لا       .1
السعر المعقول    تنعكس فيها مكونات   

المتكونة من الكلفة المتغيرة و الكلفة        
 مخلاّ  عملايمثل  الربح    القارة وهامش 

بالمنافسة و يضع مرتكبه تحت طائلة        
 .المنافسة و الأسعارن قانو

ن صياغة الفصل الخامس من قانو        .2
المشرع   المنافسة والأسعار و استعمال    

تفصح "  تهدف  "و"    الرامية  "  عبارتي  
جعل عنصر النية من بين     في    ته إراد نع

 التي يمكن لمجلس المنافسة      العناصر
 . في قراراتهليهاعالإستناد 

آنتفاء عنصر النية في الممارسات المخلّة        .3
بالمنافسة لا يحول دون مؤاخذة          

ت عنها تلك    المؤسسات التي صدر   
الممارسات وإلزامها بوضع حدّ لها حفاظا   
على حرية المنافسة وعلى التوازن العام      
للسوق؛ إلاّ أنّه يمكن لمجلس المنافسة        
التخفيض من درجة العقوبة المستوجبة أو      
           حتّى الإعفاء منها متى ثبت له أن
المؤسسة المذنبة لم تستهدف الإضرار      

يها، وإنّما  بآليات السوق أو إقصاء منافس    
المحافظة على وجودها من الإندثار بحكم      

 .الصعوبات الإقتصادية التي تمربها
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 التجارة  :القطاع

 اتفق ديوان الحبوب مع عدد من التعاضديات المركزية : موضوع  القضيـة
فتم .  المعدة لخزن و نقل الحبوب       "الجيت"وحيد شراءام من أكياس      ت على

 دى إلى عدم  ذلـك من خلال طلب عروض دولي قام به ديوان الحبوب و أ            
 مصرف غزل الأكياس الّذي أقام دعوى أمام        الأخـذ بالعرض الصادر عن    

 . مجلس المنافسة انتهت إلى التصريح بالتعهد التلقائي

 . رفض الدعوى أصلا : مـآل القضية
 

إجراءات ـ تعهد تلقائي ـ اتصال القضاء ـ اتفاق      : المصطلحات المفاتيح
 .ـ وضعية هيمنة ـ طلب عروض دولي
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 : المبادئ
لا يجوز لمجلس المنافسة التعهد تلقائيا         .1

بملف جديد إلا في صورة بينت التّحقيقات        
في قضية منشورة لديه وجود ممارسات       

أخرى مختلفة عن   مخلّة بالمنافسة في سوق     
السوق موضوع القضية الأصلية وبشرط      

 .توفّر الصلة المباشرة بينهما
 إعادة  حول دون إن مبدأ اتّصال القضاء ي      .2

ظر في نزاع سبق  البت فيه  كلّما وجد          النّ
تطابق في القضيتين بين عناصر ثلاثة        
مجتمعة و هي وحدة الأطراف والموضوع      

 .و السبب
 من وجهة نظر قانون      الإتفاقات الممنوعة  .3

 التي تخل بقواعد المنافسة       المنافسة هي 
سواء من حيث موضوعها في حد ذاته أو         

 أما  .بفعل الآثار المترتبة عن تطبيقها      
المساس الإتفاقات التي ليس من شأنها         

 المنافسة بحكم أنها لا تستهدف         بحرية
الإخلال بآليات السوق و إنما تحقيق         
النجاعة الإقتصادية كالتقليص من التكلفة أو      
، الرفع من طاقة الإنتاج أو تحسين الجودة       

 .فإنّها لا تتعارض مع قانون المنافسة
بر طلب  شراءات ع ال الإتفاق على تجميع     .4

عروض دولي لا يمثل اتفاقا ممنوعا على        
معنى قانون المنافسة و الأسعار ضرورة       
أن في ذلك الطلب إعمالا لقواعد المنافسة        
وفتحا لباب التنافس الحر أمام المزودين        

 .الوطنيين و الأجانب
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في قضية  في صورة كشف التحقيق        .5
  مخلّة بالمنافسة  عن ممارسات منشورة  

 دون   موضوع القضية  بنفس السوق تتعلق  
       ل أن يتمسك بها المدعي فإن ذلك لا يخو

لمجلس المنافسة المبادرة تلقائيا بفتح ملف      
 و إنما يجوز له     ،جديد أو ملفات أخرى   

عملا بالمبادئ العامة التي تسوس قانون       
 المنافسة أن يتوسع في الدعوى         

 دون التقيد بالأسانيد     المعروضة أمامه 
ارة و بالتكييف القانوني     والأسباب المث 

الذي اعتمده المدعي و دون الإقتصار        
 . على الأطراف المحددة بالعريضة
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 . بيع المواد الحديدية و المعدنية :القطاع

تفيد الوقائع المضمنة بعريضة الدعوى أن المدعي انتدب : موضوع  القضيـة
المدعـى عليه و كلفه بمراقبة المبيعات و مسك الحسابات فيما يخص المغازة             

منافسة   و شرع في       ثم كون شركة   تصة في بيع المواد الحديدية والمعدنية     المخ
مزاحمتها بطريقة غير شريفة موهما الحرفاء بأنه يبيع سلعا من نفس مواصفات            

 .سلع شركة المدعي و بأسعار منخفضة

 .رفض الدعوى أصلا : مـآل القضية
 السوق ـ  غير شريفة ـ مركز هيمنة على منافسة   : المـصطلحات المفاتيح 

 استغلال مفرط لمركز هيمنة ـ 
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 : المبادئ
 تواجد مؤسسة اقتصادية في مركز      .1

هيمنة على السوق لا يتحقق إلا        
ى كانت تلك المؤسسة تملك قدرا      مت

من القوة الإقتصادية التي تمنحها      
والتعامل مع    استقلالية التصرف 

الحرفاء والمنافسين والمستهلكين    
وفقا لإرادتها المنفردة دون        
الخضوع إلى ضغوطات السوق     

 بكيفية  ،ومتطلباتها في قطاع معين   
تجعلها قادرة على فرض شروطها     

و التأثير  و التحكم في آليات السوق      
الجذري على وضعية المتعاملين     
فيها و ذلك بحكم نصيبها منها أو        
تفوقها التكنولوجي أو أسلوبها       
التجاري أو مواردها المالية        

 .أوتمركزها الجغرافي
عنصر الهيمنة لا يشكل في حد         .2

ذاته خرقا لقواعد المنافسة إلا إذا       
اقترن بثبوت قيام المؤسسة المهيمنة 

ا أن تؤول إلى    بممارسات من شأنه  
إزاحة المنافسين أو عرقلة السير      

 بما ينال   الطبيعي لقواعد المنافسة  
 .من حرية المنافسة
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 الجزء الثالث
 

 النشاط الإستشاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   92

 
 النشاط الإستشاري:الجزء الثالث

 
 المؤرخ في   1991 لسنة   64من القانون عدد    ) جديد (9اقتـضى الفصل    

ص اللاّحقة أنه يمكن للوزير المكلف  مثلما تمّم و نقح بالنصو    1991 جويلـية    29
بالـتجارة من تلقاء نفسه أو بطلب من الحكومة استشارة الس حول مشاريع             

كما يمكن  . النصوص القانونية و الترتيبية و كلّ المسائل التي لها مساس بالمنافسة          
للمنظمات المهنية والنقابية وهيئات المستهلكين المصادق عليها و غرف الفلاحة            

الـصناعة و الـتجارة استشارة الس عن طريق الوزير المكلف بالتجارة في             و  
 .المسائل التي لها مساس بالمنافسة في القطاعات الراجعة لها بالنظر

  
و بإمكـان الوزير كذلك احالة مشاريع أو عمليات التركيز الإقتصادي           

 . إلى الس لإبداء الرأي7المشار إليها بالفصل 
   

على تحجير  ) جديد (5تفاقات و الممارسات نص الفصل      و في بـاب الإ    
عقود الإمتياز و التمثيل التجاري الحصري، إلاّ في حالات استثنائية، يرخص فيها            

 .الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي مجلس المنافسة
  

 من نفس القانون أقر للوزير المكلف       6و مـن جهة أخرى فإنّ الفصل        
ترخيص في الممارسات و الإتفاقات المخلّة بالمنافسة التي يثبت         بالتجارة إمكانية ال  

أصـحاا أا ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأا تدر على المستعملين              
 .قسطا عادلا من فوائدها، و ذلك بعد استشارة الس
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 : و نستخلص  مما سبق ما يلي  
 
قانونية والترتيبية          أنّ العمـل الإستـشاري يهم  مشاريع النصوص ال          •

و مـسائل المنافـسة بوجه عام و عمليات التركيز الإقتصادي وعقود الإمتياز             
والتمثـيل الـتجاري الحـصري و الممارسات و الإتفاقات القابلة للإعفاء من             

 .التحجير
 

أنّ الجهات المؤهلة لإستشارة الس هي الوزير المكلّف بالتجارة من           •
من الحكومة، و المنظمات المهنية و النقابية  وهيئات         تلقـاء نفـسه أو بطلـب        

 .المستهلكين المصادق عليها و غرف الفلاحة أو الصناعة  أوالتجارة
 
 

أنّ استـشارة مجلـس المنافـسة تكون وجوبية عندما تتعلق المسألة             •
بالترخيص في عقود  الإمتياز والتمثيل التجاري الحصري أو بالترخيص في بعض            

لإتفاقات التي لها انعكاس على حرية المنافسة  أما فيما عدا ذلك            المممارسات و ا  
 .من المواضيع، فإنّ استشارة مجلس المنافسة تكون اختيارية

 
أنّ كـلّ قطاعـات الإنـتاج و التوزيع و الخدمات يمكن أن تكون               •

 .موضوع استشارة دون أي استثناء لقطاع أو نشاط معين
 
 

 2002روضة على الس خلال سنة و يتـبين  من خلال الملفات المع 

إستئثار الإدارة بأغلب الإستشارات التي صدرت بالخصوص عن وزارة السياحة          
والـتجارة  والـصناعات التقليدية و وزارة الفلاحــة والبيئة والموارد المائية            

أما الهياكل الممثلة للمؤسسات الإقتصادية . ووزارة تكنولوجيات الإتصال و النقل
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لمستهلكين من منظّمات و نقابات وغرف مهنية فإنها لم تكن مصدرا           ولجمهور ا 
 .لأي إستشارة عرضت على الس

  
و يستدعي ذلك مزيد التعريف بأهمية الدور الإستشاري لس المنافسة          
لدى الهياكل المذكورة و بمدى الدعم الذي يمكن أن يقدمه لها  من خلال الآراء                

مسائل المنافسة بوجه عام و حول آليات السوق        والأفكـار الـتي تبديها حول       
الواجب احترامها لتمكين المتعاملين من ظروف مزاحمة متكافئة قوامها الشفافية          

 . وحسن سير ضوابط العلاقات بين كافة المتدخلين
  

و من جهة أخرى و مواكبة لنسق إحداث  هيئات تعديلية جديدة على             
 الهيئة الوطنية للإتصالات فإنه يكون من       الـساحة الإقتصادية الوطنية على غرار     

المفـيد  تمكين هذه الذوات المستقلة من استشارة الس بصفة مباشرة وإقحامها      
من ) جديد (9ضـمن الهـياكل المؤهلة للقيام بذلك و المنصوص عليها بالفصل            

القانـون المتعلق بالمنافسة و الأسعار ، حيث أن هذا الفصل لم يشر إلى الهيئات               
عديلـية ضمن قائمة الجهات المخول لها طلب رأي الس و يعود السبب في              الت

ذلـك إلى أن تلـك الهيئات لم تكن قد أحدثت بعد عند صدور قانون المنافسة                
 مـن ذلك مثلا أنّ  الهيئة الوطنية للإتصالات أحدثت           1991والأسـعار سـنة     
 تعلق بإصدار الم2001 جانفي 15 المؤرخ في 2001 لسنة 1بموجب القانون عدد 

 . مجلة الإتصالات 
 

و طالمـا أنّ مجال تدخل هذه الهياكل التعديلية يجرها حتما إلى الوقوف             
عند إشكاليات و مسائل تتعلق بالمنافسة و لا تدخل في اختصاصها لكوا ترجع             
بالنطـر إلى مجلس المنافسة، فإنّ نجاعة عملها تقتضي منحها الصفة لطلب رأي             

 . تجاها مسألة لها علاقة بالمنافسة مجلس المنافسة حين



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   95

 
أما فيما يتعلق  بأصناف الإستشارات الواردة على الس، فإنها تناولت           
بالخـصوص قطاعـات الفلاحة و الصناعة و التجارة وخاصة منها الخدمات في           
شكل مشاريع نصوص قانونية و كراسات شروط و مسائل أخرى حول المنافسة            

 .التركيز الإقتصاديبالإضافة إلى عمليات 
 

 القسم الأول

 مشاريع النصوص القانونية

 
      

وردت على الس أربعة مشاريع قوانين تعلقت بتربية الماشية وبالمنتجات 
 .الحيوانية و ببيع تذاكر الغذاء و بقطاع الأسمدة الفلاحية وبمجال النقل البري

 
  :0022 جانفي 10 الصادر بتاريخ 2001 /13 الرأي عدد )أ (
 

يـتعلق هذا الرأي بمشروع قانون يخص تربية الماشية والمنتجات الحيوانية           
الذي أعدته مصالح وزارة الفلاحةو عرض على الس عن طريق وزارة التجارة،            
في صيغة جديدة مقارنة بالنص الذي أحيل سابقا على الس،  وذلك عملا بما              

 . 2001 نوفمبر 22 أقر في جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم
 

 :و من أبرز القواعد التي كرسها الس صلب هذا الرأي ما يلي  
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 تضخم النصوص و تشعبها و تعدد الهياكل الساهرة على تطبيقها تحد من             -1

 :شفافية المعاملات و تمثل حاجزا أمام حرية المنافسة 
 

ند الممارسات أو    اعتـبر الس أنّ المساس بقواعد المنافسة لا يتوقف ع         
الإخـلالات المتـصلة بالنـشاط الإقتصادي في حد ذاته بل يتعداها إلى مختلف              

 .العراقيل المتأتية من كثرة النصوص و تشعبها أو صعوبة الإلمام ا
 

و يـرى في هذا الصدد أن المشروع  المعروض يتطلب إصدار ما لا يقل               
وحتى لا يؤول   .  قرارا وزاريا  عـن سبعة أوامر تطبيقية و أكثر من ثمان و خمسين          

ذلك على أنه وسيلة مقنعة للحد من حرية المنافسة فإنه يستحسن ترك المسألة إلى              
 من  35الـسلطة التـرتيبية لتنظيمها بمقتضى أوامر ترتيبية عملا بأحكام الفصل            

الدستور الذي أوكل إلى السلطة الترتيبية العامة مرجع النظر بخصوص جميع المواد            
إذ يمكّن هذا التوجه من الإستغناء عن النصوص .لا تدخل في مجال القانون   الـتي   

و قد  .  نص تطبيقي    65التطبيقـية و من تفادي تشتت النصوص بين أكثر من           
 من المشروع الذي يقضى     93لاحـظ الس في نفس السياق أن أحكام الفصل          

وصها التطبيقية، بإلغـاء القوانين السابقـــة و الإبقاء على سريان مفعول نص      
أمـر لا يستقيم لإمكانية حدوث تضارب بين مقتضياا، ويستحسن وضع أجل    
لدخـول القانـون حيـز التنفيذ على غرار قوانين أخرى و منها مجلة الحقوق               
والإجـراءات الجبائـية، لـتمكين الجهة المختصة من إعداد النصوص التطبيقية            

 .واصدارها فورا إثر نشر القانون
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ترام قواعد المنافسة يستوجب وضع آجال معقولة لإجراء  التحاليل            اح  -2

 :المخبرية 
 

تفاديـا لكل ما قد ينشأ عن إخضاع البذور المستوردة إلى التحاليل من             
عـدم مساواة بين الموردين، اقترح الس أن يتم حصر مدة التحاليل المخبرية في        

عض البذور في ظور التحليل     آجال يتساوى معها الجميع، و ذلك حتى  لا تبقى ب          
أسـابيع أو أشهر بينما تنتهي تحاليل أخرى في أيام معدودة، مما يسمح للمورد              
الـثّاني بتغطية حاجيات السوق أو حتى الإستفراد ا في الأوقات التي يكثر فيها              
الطلب، بكيفية تجعل بذور المورد الآخر إما غير صالحة أو غير مطلوبة و في ذلك               

 .د المنافسةخرق لقواع
 

 تعـيين المخبر المكلف بإجراء التحاليل بموجب قرار يتخذه وزير الفلاحة            -3

 :ينطوي على خرق لقواعد المنافسة 
  

اعتبر الس أنّ تنصيص مشروع القانون على أنّ وزير الفلاحة هو الذي            
يعين المخبر الذي تجرى به التحاليل، يستوجب توضيح إن كان ذلك المخبر ذاتا             

 .مية أم مخبرا خاصاعمو
 
فـإذا كان المخبر المقصود يكتسي صبغة عمومية فإنّ تدخل الدولة         

بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مجال اقتصادي معين لا يتعارض في حد ذاته مع               
أما إذا كان المقصود بذلك المخبر هو مخبر خاص فإنّ منحه هذا            . المنافسة الحرة   

بقواعد المنافسة، و يتجه تبعا لذلك التنصيص على أنّ         الإمتياز من شأنه الإخلال     
الإختـيار يتم حسب شروط و مقاييس موضوعية يمكن ضبطها بمقتضى كراس            

 .                       شروط
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 المنافسة ليست غاية في حد ذاا بل وسيلة لتحقيق النجاعة الإقتصاديـة            -4

 :و إرضاء المستهلكين 
 

فسة ليست مطلقة بل هي آلية تتحقّق  بمقتضاها عدة          أكّد الس أنّ المنا   
معـادلات خدمـة لمصلحة المستهلكين و منها المعادلة بين السعر و الجودة أو              
المحافظة على الصحة العامة و الجدوى الإقتصادية و بالتالي فهي لا تشكّل غاية في         

ال بعض  حـد ذاـا ممـا يسمح بتوخي المرونة و التدرج في تطبيقها و بإدخ              
 .الإستثناءات عليها كلما آقتضت الحاجة ذلك خدمة لمصلحة أكبر

  
 إخضاع انتصاب المستثمرين الجدد في بعض المناطق الجغرافية إلى ترخيص           -5

 :مسبق يمس من حرية المنافسة 
 

 من المشروع غير متلائم مع      35يعتـبر الترخيص المنصوص عليه بالفصل       
 أقرت مبدأ حرية الإنتصاب، كما أنّ هذا الشرط         أحكام مجلّة الإستثمارات التي   

يحـد مـن حـرية المنافسة لأنه سوف يمنع المستثمرين الجدد من الإنتصاب في               
 :الأماكن التي يريدوا، مما تترتب عنه عدة نتائج سلبية تتمثّل خاصة في ما يلي 

 
بالسوق عن   حماية المنتصبين السابقين في بعض المناطق وتمكينهم من الإستفراد           -

 .طريق استبعاد المنافسين الجدد 
 
 تولّد شعور لدى المستثمرين الجدد الذين منعوا من الإنتصاب حيث يريدون،            -

يتمـثّل في أنّ الإدارة تحمـي بعض المؤسسات و لا تمكن المستهلك من إعمال               
 .المنافسة و الإستفادة من قواعدها 
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الإنتاج  و آليات جديدة من       حرمان بعض المناطق من وصول طرق حديثة في          -
 .شأا تطوير القطاع و إحداث مواطن شغل جديدة في بعض المناطق 

 
و تأسيسا على ذلك اقترح الس أن يتم حذف التراخيص المسبقة             

مع وضع مخطّط مديري على سبيل الإعلام و التوجيه يعتمد بالأساس على نضج             
 سياسة الإقتصاد الحر و النجاعة      المستثمرين، و هكذا يمكن تحقيق الإنسجام بين      

 .الإقتصادية
 

 تعيين الإدارة لأحد المخابر كمخبر مرجعي لإجراءالتحاليل لفائدة الخواص          -6

 :يجعله في مركز هيمنة على السوق 
 

يـرى الس أنّ اتخاذ  المخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية كمخبر            
ص ، يجعله في مركز هيمنة، وقد يؤدي ذلك         مرجعي للقيام بالتحاليل لفائدة الخوا    

في صـورة استغلاله المفرط لتلك الوضعية إلى مؤاخذته على أساس قانون المنافسة     
والأسعار، بقطع النظر عن طبيعته العمومية أو الخاصة، إذ يكفي أنه يمارس نشاطا             
 اقتـصاديا يتمـثل في صورة الحال في اسداء خدمات بمقابل حتى يصبح خاضعا             

 .لأحكام القانون المذكور 
 

و يقتـضي مـبدأ الحـرية احترام قواعد المنافسة بين مخابر التحليل التي              
 .تستجيب للشروط و العناصر المضمنة بكراس شروط 

 
 :و علاوة على ذلك أشار الس  إلى ما يلي 
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 وجـوب انـصهار المخطّـط المديري لإحداث المسالخ في الإطار العام             •
صادية التحريرية حتى لا يشكل حاجزا أو تضييقا لدخول         للـسياسة الإقت  

الـسوق من قبل الخواص ، خاصة و أنّ المنافسة تمكن من تطوير أساليب              
العمل و التقنيات المستعملة التي تعود بالفائدة عادة على الإقتصاد الوطني           

 .و على المستهلكين 
 
لف لأحكام الفصلين أنّ إعداد سلّم تسعيرة للألبان الطازجة و مشتقاا مخا •

الـثاني و الثالث من قانون المنافسة و الأسعار التي تقر مبدأ حرية الأسعار         
 .فيما عدا البضائع و الخدمات المحددة  قائمتها بأمر

 
  : 2002 مارس 7 الصادر بتاريخ 2259 الرأي عدد ) ب (

 
ديدة بمشروع قانون موضوعه تذاكر الغذاء في صيغته الج يتعلّق هذا الرأي

 .بعد أن سبق عرضه على الس في صيغة أولى  
 

 ضـبط طبـيعة النـشاط و تدقيق المفاهيم تعد من عناصر الشفافية في               -1

 :المعاملات
 

اعتـبر الـس أنّ مشروع القانون لم يتول تحديد طبيعة النشاط الذي             
 الة  من2يمارسه مروج تذاكر الغذاء  فهل هو تاجر وفقا للمعنى الوارد بالفصل 

التجارية أم أنّ نشاطه يندرج ضمن المؤسسات المصرفية على معنى القانون عدد            
 منه على أن تعتبر وسائل      5 الذي نص الفصل     2001 جويلية   10 المؤرخ في    65

دفع الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من شخص إلى آخر مهما 
 .كان الأسلوب التقني المستعمل  
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لاحظ أنّ ضبط طبيعة النشاط يعتبر  العنصر الذي يحدد شروط       و الم   
و كيفية ممارسة تلك المهنة و قواعد المنافسة التي تحكمها، لا سيمـا و أنّ تذاكر              
الغذاء تقوم بدور شبه نقدي مما يتطلب الإحتياط للمخاطر التضخمية التي يمكن            

أخرى غير الغذاء، وهو    أن تترتب عن استعمالها كعملة متداولة لإقتناء حاجيات         
 .استعمال يحيد ا عن الغاية الإجتماعية التي أحدثت من أجلها 

 
بمصطلح " تذكرة الغذاء "لـذلك اقتـرح الس أن يتم استبدال عبارة          

لانّ هذه العبارة الأخيرة تستوعب التذاكر و كذلك البطاقات         " سندات الغذاء "
 من المشروع كما    8 و 6ها بالفصلين   المغناطيسية و الرموز و العلامات المشار إلي      

أنّ عبارة سند يمكنها أن تشمل أيضا وسائل الخلاص الأخرى بشتى أنواعها مثل             
 .وصولات البترين و غيرها  

 
و قـد بين الس أنّ قواعد المنافسة لا تجيز لغير تجار المواد الغذائية قبول         

ية لا يقتصر على المواد التي      ، إلاّ أنّ مفهوم الوجبة الغذائ     "تذاكر الغذاء   "وتداول  
يمكـن استهلاكها على حالتها في الحين، بل يمكن أن تشمل أيضا المواد الغذائية              

التي وردت بالنص   "الحيني  " و اعتبر الس أنّ عبارة      .القابلة للإستهلاك الفوري    
و الـتي تعـني الإستهلاك على عين المكان لا تتلاءم مع رغبة البعض أو بعضهن     

 القرى و الأرياف في عدم التواجد في المطاعم، كما أنّ بعض المناطق             وخاصة في 
تفتقر إلى وجود مطاعم على مسافات معقولة من مراكز العمل و قد يؤدي ذلك              

 .إلى حرمان هؤلاء من الإنتفاع بسندات الغذاء 
 
و بـناء علـى ذلـك اقترح الس أن يتم تعريف سندات الغذاء         

 : كالآتي
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ذاء في كل وثيقة خلاص يسلمها المؤجرلأعوانه أو جمعية أو          يتمـثل سـند الغ    "
 ".تعاونية لمنخرطيها لتمكينهم من تسديد ثمن وجبة غذائية كليا أو جزئيا 

 
لعبارة ) 2الفصل(و من جهة أخرى أشار الس إلى أن استعمال النص           

من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء الأشخاص الطبيعيين و الحال أن قانون            " هـيكل "
نافـسة لا يفرق بين الشخص المعنوي و الشخص الطبيعــي، و اقترح على             الم

أو مؤسسة التي تشمل    " شخص"بمصطلح  " هيكل"هـذا الأساس تعويض عبارة      
 .حسب قانون المنافسة الأشخاص الطبيعيين و الذوات المعنوية الخاصة و العمومية

 
اص الذين  و في نفس السياق ، فإنه اعتبر أنّ حصر المنخرطين في الأشخ           

يتمـثل نـشاطهم الأساسي في تقديم وجبات الغذاء من شأنه أن يقصي بعض              
الأصـناف مـن التجار أو مسدي الخدمات كالترل الذين يعتمد بعضهم على             
مداخيل المطاعم للإبقاء على نشاطهم الأساسي و خاصة الترل الكائنة في المناطق            

 .صناف أخرىغير السياحية أو أثناء بعض فترات السنة بالنسبة لأ
  

 : الغايات الإجتماعية يمكنها أن تبرر بعض الإستثناءات لمبدإ حرية المنافسة-2
 

يرى الس أن ترك أمر تحديد قيمة العمولة التي يدفعها المقتني إلى المروج             
إلى إرادة الطرفين ، قد يتنافى مع الهدف الإجتماعي لتذاكر الغذاء لأن الزيادة في              

ينعكس بالضرورة إما على حجم مساهمة المؤجر أو على         حجـم العمولة سوف     
جـودة الغـذاء،  ذلك أن دراسة هذا النشاط في الأنظمة المقارنة تبين استحواذ             
شـركات عالمية كبرى على هذا النشاط وهي شركات تعمل أحيانا إلى الإتفاق          

             لس في ما بينها أو تسعى لإقصاء منافسيها للإستفراد بالسوق،  لذلك اقترح ا
مراعاة للطبيعة الإجتماعية لسندات الغـذاء و محافظة على قيمة الوجبات المقدمة    
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أن يـتم وضع سقف أقصى للعمولات التي يمكن دفعها، و ترك المنافسة مفتوحة              
 .في حدود ذلك السقف 

 
 من المشروع أن القانون     17و قـد وضـح الس عند تعرضه للفصل          

 المعاملات بالنسبة لتحديد آجال الدفع أو       الـتجاري يعتمد على مبدإ الحرية في      
مـنح التسهيلات في الخلاص، إلاّ انّ الصبغة المعاشية لتذاكر الغذاء من شأا أن              

 .تجيز وضع بعض الإستثناءات لتلك القاعدة 
 

 : احترام قواعد المنافسة يقتضي الإلتجاء إلى طلب عروض -3
  

قبل المقتنين حسب طلب    اقتـرح الـس أن يكون اختيار المروجين من          
عـروض و ذلك لوضع جميع المتعاملين على نفس قدم المساواة و تحقيقا لتطبيق              

 .سليم لقواعد المنافسة 
 

العمولة التي يتحصل عليها التاجر لابد أن تجد تبريرها في تقديم خدمة أو              -4

 : تحمل خطر تجاري 
   

وج من المقتني لا يمكن     أشار الس إلى أن العمولة التي يتحصل عليها المر        
أن تجد تبريرها في مجرد إصدار تذاكر الغذاء ، لان المتفق عليه هو أن الارباح التي                
يحققها التاجر تكون دائما مقابل إسداء خدمة كتقريب المنتوج من المستهلك أو            
مقابـل تحمل التاجر لما يعبر عنه بالخطر التجاري ، لذلك فإنّ المشروع لابد أن               

كاما تجعل المروج يتحمل مسؤولية ضمان قيمة سندات الغذاء و ذلك           يتضمن أح 
بإلـزامه بإيـداع كامل قيمة التذاكر بالمؤسسة البنكية أو البريدية قبل ترويجها،             
ولإحكام هذه العملية تكون التذاكر مؤشرا عليها من قبل المؤسسة المالية المعنية            
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 كدليل على ضمان تلك     كدلـيل علـى إيـداع ما يقابلها من أموال لديها أو           
 .المؤسسة لقيمتها، و لا تستحق العمولة إلاّ في الحالة الثانية 

  
واعتبر الس من جهة أخرى أنّ حصول المروج على عمولة من المنخرط 
بالإضـافة إلى العمـولة التي يتحصل عليها من المقتني ليس له ما يبرره، و يتجه                

 .قتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة الإكتفاء بمعلوم انخراط يتم تحديده بم
 

 إحـتفاظ المروج لنفسه بقيمة التذاكر التي آنقضت صلوحيتها يمثّل إثراء      -5

 :بدون سبب 
  

بالنـسبة للتذاكـر التي انقضت صلوحيتها ائيا دون أن تستعمل ، فإنّ             
 احـتفاظ المروج بقيمتها يعتبر إثراء بدون سبب، و يكون من المتجه تحويلها إلى             

 .صندوق الضمان الإجتماعي أو أي منظمة خيرية أخرى 
  

و مـن جهـة أخـرى و فيما يتعلّق بالعقوبات لاحظ الس أنه وقع               
التنـصيص علـى عقاب المقتني الذي لا يسدد في الأجل المحدد إلى المروج قيمة               
تذاكـر الغذاء المشتراة ولم يقع التعرض إلى عقاب المروج عند عدم خلاصه في              

لأجـل لمـستحقات مقـدم الغذاء، و في ذلك سهو يجب تداركه مراعاة لمبدإ               ا
 .المساواة بين جميع المتعاملين بالسوق 

 
أمـا بالنسبة للملاحظات العامة فقد تعلقت بالخصوص بالمصطلح حيث          

لشموليتها و قطعها    "التذكرة"عوضا عن   " السند"آقترح الس استعمال عبارة     
المروج مرورا بالمقتـني و المنتفع و المنخرط في حين أن   لعـدة مراحل تبتدئ من      

 . التذكرة تستعمل مرة واحدة فقط 
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كمـا تطرق الس إلى مسألة ضمان سندات الغذاء و إلى المساهمات            
 توضيح بعض البنود    ىكما تمّ التركيز عل   . بأنواعها وإمكانية وجود سقف لثمنها    

جاوزات باقتناء المروجين للوسائل    و مـنها كيفـية الـرقابة للتصدي لبعض الت         
 الحديثة التي تمكن من التعرف على السندات المزورة أو غير الصالحة            ةالتكنولوجي
 . للإستعمال

 
 
  : 002 ماي 16 الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 2264 الرأي عدد )ج (

  
أوصى الس بالعمل على تجنب التداخل بين كل من الصلاحيات المزمع           

ادها إلى الوزير المكلف بالفلاحة و الصلاحيات التي أوكلتها مختلف النصوص           إسن
ارة    و المشمولات الراجعة إلى وزارة         ـالتـشريعية إلى الوزيـر المكلف بالتج      

 بكيفية توفق بين    2001 ديسمبر   20 المؤرخ في    2965التجارة بموجب الأمر عدد     
هة و الحرص على عدم     هاجس الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات من ج       

 .الرجوع إلى نمط الإقتصاد المسير من جهة أخرى وفقا للتوجهات العامة للدولة 
 
 يمكـن مـراعاة متطلبات الصحة و السلامة دون مخالفة مبادئ اقتصاد             -1

 :السوق 
 

أشـار الـس إلى أنه من المسلم به أنّ قطاع الأسمدة يحتاج إلى تدخل               
الذي " الأمونيوم"ة هذه المادة المشتملة على عنصر       الـسلط العمومية نظرا لخطور    

يستعمل أيضا في صنع المفرقعات، مما يستوجب أخذ الإحتياطات الكفيلة بضمان           
الـسلامة في مـراحل الخزن و النقل، و تفادي تسرب العدوى بالنسبة للأسمدة              

 " .الكاديوم"العضوية و البيولوجية التي تحتوي على مادة 
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 ـ     ذه التبريـرات لا يجب أن تؤدي إلى مخالفة قواعد المنافسة على        إلاّ أنّ كـل ه

المـستويين الإجرائـي و الموضوعي، أو إلى التعارض مع التوجه العام للسياسة             
 .الإقتصادية للدولة وفقا للتشريع الوطني و الإلتزامات الدولية التي تعهدت ا

  
 :سة  تناسق النصوص و عدم تشتتها يدعم الشفافية و المناف-2

 
حـثّ الس على إستيعاب النصوص السابقة دف توحيدها و تفادي         
تـشتتها او عـدم تلاؤمها، كما أوصى بالتنسيق بين مشروع القانون بخصوص             

 1744التأشيرة و الترخيص الوقتي المسند من طرف وزارة الفلاحة وأحكام الأمر            
 الفنية عند التوريد     الضابط لطرق المراقبة   1994 أوت   29 المؤرخ في    1994لسنة  

كما أشار إلى ضرورة  الملاءمة  بين المشروع      . و التصدير  والمصالح المؤهلة لذلك     
الحالي  و قانون حماية المستهلك بخصوص إجراءات مراقبة الأسمدة و المخصبات            
والسلطة المكلفة بذلك، بغية تفادي التضخم التشريعي و تعدد النصوص و هو ما            

لمؤسسات في ظل قانون منافسة عماده الشفافية و رفع العراقيل يشكل عائقا أمام ا
 .التي قد تعطّل دخول السوق

 
 اعتماد المواصفات و التصنيفات المعتمدة في بعض التشاريع واموعات          -3

 :الإقتصادية ييسر دخول المنتوجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية 
 

قين بالأسمدة يختلفان عما تم     لاحظ الس أنّ التعريف و التصنيف المتعل      
اعتماده في بعض التشريعات المقارنة  كاللوائح الأروبية، و حتى لا يشكّل ذلك             
عائقـا أمام ترويج المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية، فإنه يستحسن مراعاة            

 .التصنيف المعتمد في أكثر البلدان التي تربطها بتونس علاقات  اقتصادية متينة 
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 :عد المنافسة تأبى الإستناد إلى المقاييس النسبية قوا-4
 

أشـار الس إلى وجوب تفادي التمييز بين الأسمدة إستنادا إلى مقاييس            
ذاتـية و نسبية كالشهرة  والنجاعة لأنّ ذلك من شأنه أن يمس بقواعد المنافسة؛               
مـن ذلـك أن إعفاء بعض الاسمدة و المخصبات من الخضوع إلى التاشيرة أو               

 .لترخيص بناء على معايير غير موضوعية مثل الشهرة فيه مساس بمبدإ المساواة             ا
و يعـني ذلك أنّ بعض المواد الأخرى سوف تبقى خاضعة للترخيص حتى و إن               
تطابقت مكوناا مع المواصفات المعتمدة، لا لشيء سوى أنها لا تحضى بالشهرة            

 .التي يتمتع ا غيرها 
   

  :2002 نوفمبر 21 الصادر بتاريخ 8226 الرأي عدد )د (
 

 .تتعلق هذه الإستشارة بمشروع قانون يرمي إلى تنظيم النقل البري 
 

 :تشعب النصوص و كثرا في مادة واحدة يمكن أن تعوق المنافسة   -1
 

تـضمن مـشروع القانون عددا كبيرا من الأوامر التطبيقية و القرارات             
 يسمح بالإلمام بجميع أحكامها مما  يشكل        والمقررات و كراسات الشروط مما لا     
ذلك أن مفهوم المنافسة يتضمن التعددية      . حاجـزا أمـام  العديد من المتدخلين       

وتكافئ الفرص اللذين يفرضان أن تكون النصوص القانونية في متناول المتعاملين           
في السوق من حيث العلم بوجودها و إدراك معناها وتناسقها و تسلسلها الهرمي             

 الإخلال بالمنافسة قد يجد مصدره أيضا في كثرة النصوص و تشعبها بكيفية             لأن
 . تتقلص معها الحرية و المساواة في المعاملات
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ووقعت الإشارة في نفس السياق إلى أنه بالإمكان تنظيم النقل البري بأمر           
 الذي نص   1997 اكتوبر   27 المؤرخ في    65ترتيبي وفقا للقانون الدستوري عدد      

و هو  .  أن المواد التي لا تدخل في مجال القانون ترجع إلى السلطة الترتيبية            علـى 
تـوجه من شأنه أن يساعد على توحيد النصوص وادخال المرونة عليها مواكبة             
للـتحولات الـسريعة و المـستمرة للمادة الإقتصادية و التي قد لا تتلاءم مع               

 .الإجراءات المطولة التي تتطلبها النصوص التشريعية 
 

و مـن جهـة أخرى أوصى الس بوجوب تدقيق العديد من المفاهيم             
. وجمعهـا بصورة تجعلها بمنأى عن التأويلات و ذات قراءة واضحة ومسترسلة           

ويذكر منها بالخصوص التفريق بين النقل العمومي و النقل الجماعي حتى لا يفهم 
ى حساب النقل   خطأ أن المشرع يعطي الأولوية لخدمات المؤسسات العمومية عل        

 .الجماعي المؤمن من الخواص
 

 : اعتماد التدرج و المرحلية في تبني قواعد المنافسة -2
 

اقترح الس أن يتم تعويض ضبط الأسعار بوضع سقف أقصى لأسعار           
النقل، تماشيا مع سياسة الدولة في مجال تحرير الإقتصاد و تكريس حرية  المنافسة              

ل ضبط  تعريفة قصوى في مرحلة أولى قبل         تدريجـيا في قطـاع النقل من خلا       
 .الوصول إلى التحرير الكامل  في مرحلة لاحقة

  
 :  مبادئ المنافسة لا تتعارض مع مبادئ المرفق العمومي -3

 
اقترح الس أن تتم الإشارة إلى أن النقل العمومي يندرج ضمن المرافق            

ام السلّط العمومية لملاءمة    العمومية لأن التنصيص على تلك الصبغة يفتح اال أم        
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هـذا القطاع مع الحاجيات الإجتماعية و الإقتصادية التي يبررها المرفق العمومي            
 . دون أن تكون متضاربة مع مبادىء المنافسة

 
 المعادلة بين قواعد المنافسة و مستلزمات المرفق العمومي تقتضي التعرض           -4

 :إلى أسلوب تفويض المرافق العمومية و مبادئه 
 

يرى الس أنه من المفيد تضمين المشروع الماثل أحكاما تنص على فتح            
اـال أمام الإدارة لاعتماد مجلة الصفقات العمومية أو استعمال طريقة تفويض            
المـرافق العمومية ، ابتغاء للمرونة و نظرا لما في ذلك من انعكاسات على مقدار               

 .جدها في هذه الحالة أو تلك وحجم تقيد الإدارة بقواعد المنافسة حسب توا
   

و قـد أشـار الـس إلى أن التشريع التونسي يفتقد إلى أحكام               
وإجـراءات تـتعلق بالـشفافية و احتـرام قواعد المنافسة الحرة و المساواة بين          
المؤسـسات في مادة تفويض المرافق العمومية، و يمكن تبعا لذلك إدراج المبادئ             

ا في ذلك من تأثير إيجابي على قواعد المنافسة    المذكـورة ضـمن  قانون خاص لم       
 .وحسن تطبيقها 

 
 : مصلحة المستهلك هي الهدف الأساسي الذي ترمي إليه قواعد المنافسة-5

 
اقتـرح الـس أن يتم التنصيص صراحة على أن تسعيرة النقل بالنسبة             

ذلك لأن  لسيارات الأجرة محددة بقرار ترتيبي، كآستثناء لمبدأ حرية الأسعار، و           
طبـيعة هذا الصنف من النقل لا تتلاءم مع ترك تحديد التسعيرة لمسدي الخدمة،              
حفاظـا علـى مصلحة المستهلك الذي يعتبر الهدف الأساسي الذي ترمي إليه             

 . قواعد المنافسة
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 التطبيق التدريجي لقواعد المنافسة يقتضي تمكين الخواص من دخول سوق           -6

 :القطاعين العمومي و الخاص النقل و اعتماد المنافسة بين 
 

اعتبر الس أن المشرع لم يتقيد بالتطبيق التدريجي لسياسة المنافسة عندما           
مكن المنشآت العمومية وحدها من نشاط النقل الحضري و من حق مناولة بعض             
الخطـوط، مما يؤول إلى استبعاد المؤسسات الخاصة و الحال أن تكريس المنافسة             

مي و الخاص من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات           بين القطاعين العمو  
 .المسداة دون أن يحول دون أخذ الجوانب الإجتماعية بعين الإعتبار 

 
 قواعد المنافسة تقتضي التفريق بين الإدارة كسلطة و الإدارة كمتعاملة في            -7

الـسوق، و التمييـز بـين كل من وظيفة التسيير  الإداري و وظيفة إسداء                

 : ت و وظيفة الرقابة و التعديل  الخدما
 

نص المشروع على أن النقل العمومي المنتظم للأشخاص يخضع إلى إتباع           
مسلك معين و التوقف بنقاط محددة، لكنه لم يحدد الجهة التي يرجع إليها ضبط               
المسالك  و تحديد نقاط التوقف و التوقيت ، و هي مسائل ذات أهمية لما لها من                 

و يرى الس أنه و لئن لا يوجد أي مانع  قانوني في أن              .سة  تـأثير علـى المناف    
توكل المهمة للوزير المكلف بالنقل أو إلى الس الجهوي أو إلى أي سلطة إدارية              
أخرى، فإنه تدعيما لمبادئ المنافسة وتكريسا لحياد الإدارة و تحقيقا للمساواة بين            

د تلك المهام إلى هيكل مستقل      الذوات العمومية و الخاصة، يكون من المتجه اسنا       
يـتولى هذه المهمة على غرار الهيئات التعديلية القطاعية التي تم إحداثها في مجال              
الإتصالات و غيرها و التي تتوفر فيها شروط الحياد و الإستقلالية، و التي يتحقق              
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بواسـطتها التفـريق بين وظائف التسيير الإداري و إسداء الخدمات و الرقابة             
 .يلوالتعد

  
و يعني ذلك أنه لا يجوز للمنشآت العمومية و المؤسسات العمومية ذات            
الـصبغة الصناعية و التجارية الإستفادة من الصلاحيات الإدارية الموكولة إليها           

 .لمنافسة المؤسسات الخاصة
 

  قواعد المنافسة تفرض عدم جعل المؤسسات العمومية المتعاملة في السوق            -8

 :نسبة للخواص في وضعية أصعب بال
 

أشـار الس إلى أن تحقيق المساواة بين جميع المتدخلين في السوق بقطع             
النظر عن طبيعتهم العمومية أو الخاصة يقتضي الحرص على تفادي وضع الناقلين            
العمومـيين في وضعية اقتصادية أصعب من وضعية الخواص، ضرورة أن هؤلاء            

ط المربحة و في أوقات الذروة فقط       يمـيلون عـادة إلى الإشتغال قصرا في الخطو        
ويتركون الخطوط التي يقل فيها المسافرون إلى الناقلين العمومين الذين يقع على            
عـاتقهم وحدهم في هذه الصورة واجب توفير الخدمات إلى الجميع عملا بمبدإ             

 .المساواة و مبدإ تواصل المرفق العمومي 
 

 حد الآن من تمويل     و لاحـظ الـس أن الشركات الوطنية تمكنت إلى         
الخطـوط غـير المربحة بفضل الفائض الذي تتحصل عليه من انفرادها بالسوق             
وخاصة في الخطوط المربحة، أما إذا تمت منافستها في تلك الخطوط عند فتح اال        
للمنافـسة فإنـه لن يكون بوسعها الإبقاء على بعض الخطوط أو الأوقات التي              

 كاهل ميزانية الدولة عن طريق الدعم، و هو أمر          تكلفهـا خسارة إلاّ إذا أثقلت     
 .يجب استبعاده 
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لذلك يكون من الضروري إقامة معادلة بين المنافسة و مستلزمات المرفق العمومي      
لعـدم وجود أي تعارض بين المفهومين، بل أن تحميل الخواص نفس الإلتزامات             

وفر المساواة و تكافئ    الـتي تقع على الذوات العمومية في مجال المرافق العمومية ي          
 .الفرص بين القطاعين

 
 قواعد المنافسة تجيز للملتزم التفويت في جزء من اللزمة شريطة ألاّ يكون             -9

 :ذلك أسلوبا يحجب تفاهما مسبقا بين الملتزم و المنتفع بالإحالة الجزئية 
 

لاحظ الس أن القواعد العامة التي تسوس هذه المادة لا تتعارض مبدئيا            
 وجود إمكانية تخول للملتزم إسناد جزء من اللزمة إلى طرف آخر، لأن ذلك              مع

قـد يكون مفيدا في بعض الحالات لمستعملي المرفق العمومي من حيث تصريف             
شؤوم و تحسين القدرة على تحقيق حاجيام باعتبار أن المنافسة ليت هدفا في             

 .حد ذاا و إنما وسيلة لتحقيق النفع للمستهلك 
 

و أكّد الس أنّ مبادئ قانون المنافسة لا تفرض على الملتزم أو المستغلّ             
اللّجـوء إلى طلـب عروض لإسناد جزء من عقد اللزمة إلى الغير، ضرورة أن               
مسؤوليته تبقى قائمة بصفة كلية تجاه الذوات  العمومية المفوتة و تجعل منه الملتزم              

لاّ أنه تفاديا لما قد ينجر عن ذلك من         إ.الأول   و الأخـير بمـا تعهد به إزاءها            
ممارسات مخلة بالمنافسة و منها أن يتحول التفويت أو الإحالة إلى وسيلة تحجب             
الـتفاهم المسبق بين بعض المؤسسات للفوز بطلب العروض،  و حتى لا يكون              
ذلـك أداة تـسمح للمؤسسات التي لا تستجيب للشروط الأساسية من دخول    

تجه تقييد عملية التفويت الجزئي ببعض الشروط و من         الـسوق، يكـون من الم     
 :بينها
 .%10 ـ أن لا يتعدى الحجم الجملي للإسناد حدا معينا يمكن ضبطه مثـلا ب-
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 أن تكـون المؤسـسة المـسند إليها قد شاركت في طلب العروض و حظي                -
 ترشـحها بالقبول من حيث الإستجابة للشروط القانونية و القدرة على المساهمة         

 في تسيير مرفق عمومي،

 . أن يخضع كل تفويت جزئي لموافقة الإدارة -
 

و اقتـرح الـس في الخـتام تفـادي استعمال العبارات الدخيلة مثل          
، خاصة و أنّ لجان تحيين النصوص القانونية مازالت منكبة          "اللواج"و  " تاكسي"

 الوطنية في   تحت إشراف وزارة العدل على تخليص النصوص التشريعية والترتيبية        
 .جميع االات من الألفاظ الغريبة عن اللغة العربية 

   
و على إثر هذه الملاحظات تم عرض المشروع على جلسة عمل وزارية            

ثم وقعت  . ، فتولت إدخال عدة تعديلات عليه     2002 نوفمبر   16انعقدت بتاريخ   
احة إحالـة المـشروع مـن جديد على مجلس المنافسة من قبل السيد وزير السي        

 12 بتاريخ 2270برأيه عدد   والـتجارة  و الـصناعات التقليدية، فأدلى الس          

  وردت فيه بعض الملاحظات التكميلية و منها بالخصوص           الذي 2002 ديسمبر
أنّ تنمـية الـنقل الحديـدي لا تتحقق إلاّ في إطار نظرة شاملة قوامها التناسق                

 .والتكامل بين مختلف فروع النقل البري 
 

مـن الصعب على النقل الحديدي للبضائع منافسة النقل عبر الطرقات            -10

ولـن يـتحقق الترغيب في استعماله إلاّ بتوفير التكامل و الإتصال بين هاتين              

 :   الوسيلتين

 
اعتـبر الـس أنّ منح الأولوية للنقل الجماعي و النقل الحديــدي            

 لأخرى باعتبارها وثيقة والترغيب في استعماله لابد أن تصحبه بعض الأهداف ا
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الإرتباط بالغايات المذكورة و خاصة العمل على تحقيق الأمان والسلامة          
في الطـريق و تقليص الحوادث و حماية المحيط و هي أهداف لا يمكن بلوغها إلاّ                
مـتى تمّ الحد من تزايد حجم نقل البضائع بالطرقات وفقا لصيغ و حلول تجعل               

دورا أكبر و أكثر نجاعة في هذا الصنف من         خطـوط السكك الحديدية  تلعب       
النقل عبر إدماج شبكتي النقل الحديدي و النقل عبر الطرقات لتكونا متصلتين مع           
بعضهما البعض، باعتبار أن النقل الحديدي لا يملك القدرة على منافسة النقل عبر    
 الطـريق، و لا يمكـن بالـتالي التخفيض من النسق التصاعدي لهذا الأخير إلاّ              

 .بالتحقيق التدريجي لشروط التكامل 
 

 القسم الثّاني

 مشاريع كراسات الشروط
 

    ورد على الس مشروعا كراسي شروط تعلّقا بتنظيم تجارة الخمور وبتنظيم           
توزيـع الأسمدة الكيميائية المعدة للإستعمال الفلاحي بالإضافة إلى مشروع نظام           

 . للكروم داخلي يتعلق بامع المهني المشترك
  :2002 أفريل 11 الصادر بتاريخ 2260 الرأي عدد )أ(

         
 يتعلّق هذا الرأي بمشروع كراس شروط لتنظيم تجارة الخمور الّذي أعدته           

وتضمن .مـصالح وزارة الفلاحـة و عرض على الس من قبل وزارة التجارة            
 :بالخصوص ما يلي 

 : اقتصادي لا يجوز لنظام داخلي تنظيم نشاط-1
   

يمكـن للـنظام الداخلي أن يتولى تنظيم طرق العمل الداخلية للهيكل أو             
المؤسـسة المعنـية، و يمكنه ضبط صيغ العلاقةمع المنـــخرطين و المنظورين            
والمتدخلين في السوق، لكنه لا يجوز له تنظيم قطاع إقتصـادي أو تحديد شروط             



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   115

 النصوص التشريعية و الترتيبية النافذة،      ممارسة النشاط، لأنّ ذلك يعود بالنظر إلى      
 المتعلق بالمنافسة   1991 لسنة   64لا سـيما و أنّ الفصل الثالث من القانون عدد           

والاسعار تنص على أنّ الإستثناءات لنظام الحرية بالنسبة للأسعار و المنافسة تحدد            
بية كمـا أنّ الأنشطة  المنظمة بمقتضى نصوص تشريعية و ترتي          . بمقتـضى أمـر   

 .وخاضعة لنظام الترخيص المسبق، لا يجوز تنظيمها بكراس شروط 
 

 المؤرخ في   1998 لسنة   14و مـن جهة أخرى فقد أخضع القانون عدد          
 تجارة المشروبات الكحولية إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف         1998 فيفري     18

ظيم هذا القطاع   بالتجارة يعد أخذ رأي وزير الداخلية ، الأمر الّذي يتنافى مع  تن            
 نوفمبر  8 المؤرخ في    2552بواسـطة كـراس شروط، خاصة و أن الأمر عدد           

 المـتعلق بـضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس شروط تطبيقا            1999
 لم ينص على تجارة     1991 لسنة   44من القانون عدد    ) جديد (3لأحكام الفصل   

 .ة المنظمة بكراس شروطالمشروبات الكحولية ضمن قائمة الأنشطة التجاري
 

 لا يمكـن مع مهني تنظيم العلاقة الإقتصادية مع المنظمات الدولية أو             -2

 : الإتحادات الإقليمية 
 

 من مشروع النظام الداخلي على أن امع ينظم العلاقة          17نص الفصل   
  مع الإتحاد الأوروبي، بينما يخضع تنظيم تلك العلاقة إلى مقتضيات اتفاق الشراكة
بـين تـونس و الإتحاد الأوروبي و الملحقات المتعلقة به و هو أمر يرجع     

 .بالنظر إلى السلطتين التشريعية و التنفيذية 
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 لا يمكـن للمجامع المهنية إقرار اجبارية الإنخراط للاشخاص الطبيعين أو            -3

 .الذوات المعنوية 
 
تدابير التحفظية في  الوزيـر المكلـف بالتجارة هو المؤهل قانونا لإتخاذ ال    -4 

  :صورة حدوث خلل بالسوق
 

يمكن للمجمع  أن يتدخل لتزويــد و ترشيد السوق، إلاّ أنه لا يمكنه             
أن يتحول إلى سلطة تعديلية و لو كان ذلك بصفة وقتية ، لأن ذلك يتعارض مع                

 من قانون المنافسة و الأسعار  الذي أوكل إلى الوزير المكلف            4أحكـام الفصل    
ارة مهمة اتخاذ الإجراءات الوقتية التي لا تتجاوز مدة تطبيقها ستة أشهر، و             بالتج

 . ذلك في صورة حدوث خلل في السوق
 

  :2002 ماي 16 الصادر بتاريخ 2265الرأي عدد ) ب (
 

تعلّـق هذا الرأي بمشروع كراس شروط لتنظيم توزيع الأسمدة الكيميائية           
عادة صياغته على ضوء الملاحظات الّتي سبق       المعـدة للإستعمال الفلاحي بعد إ     

  .1999 جوان 14للمجلس أن أبداها بتاريخ 
 ترويج المنتوج التونسي بالأسواق الخارجية يقتضي ملاءمته مع المواصفات -1

 :  و التصنيفات المعتمدة في البلدان و المناطق التي تربطنا ا علاقات اقتصادية 
 

تعلّق بتنظيم توزيع الأسمدة الكيميائية     أحـال مشروع كراس الشروط الم     
 الّذي تضمن   2المعـدة للإسـتعمال الفلاحي في فصله الثّالث إلى الملحق رقم            

مواصـفات فنية و الّتي اتضح بمقارنتها بما هو معمول به على المستوى الخارجي              
أنهـا تخـتلف عن هذه الأخيرة و هو ما من شأنه أن يكون عائقا أمام ترويج                 
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توج التونسي و منافسته للمواد المماثلة في الأسواق الخارجية و خاصة اموعة        المن
الأوروبـية الّـتي تـربطنا ا اتفاقية شراكة، و المتجه العمل على مراعاة تلك               

 .المواصفات  خدمة للتصدير التونسي
 

م عليها   الإعلام و التبسيط و الشفافية تعد من القواعد الأصولية الّتي تقو           -2

 :المنافسة الحرة
 من مشروع كراس الشروط ناصا على أنّ العقوبات الّتي          16جاء الفصل   

للتشريع الجاري به العمل في اال      " تسلّط على مخالفي مقتضياته، تكون مطابقة       
لذلك، يكون من المتجه أن يصدر كراس الشروط المنظّم لنشاط أو           ".الإقتصادي  

و دقيقا بكيفية يتساوى معها جميع المتدخلين في السوق بما          قطـاع معين واضحا     
في ذلـك المؤسـسات الصغرى أو حديثة العهد في النشاط و الّتي قد لا تملك                

 .  الهياكل أو الكفاءات القانونية الّتي تستطيع إنارا

 حـرية المعـاملات تتعارض مع اجبار تجار التوزيع بالجملة على تكوين             -3

 : من الطاقة الجملية للخزن %20تياطي لا يقل عن مخزون اح
 

يرى الس أنّ فرض تكوين رصيد احتياطي على التجار يتنافى مع حرية            
المنافـسة فـضلا عن كونه طريقة غير مباشرة للتحكم في الأسعار خارج اطار              

 .قاعدة العرض و الطلب 
 القسم الثّالث

 مشاريع عقود اللّزمة و ملحقاا

 
  اس شروط متعلّقين بإحداث          ورد على الس مشروعا عقدي لزمة و كر

و بآسـتعمال و بآسـتغلال محطّـة للحاويات و المقطورات بميناء حلق الوادي              
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وبإحـداث ميـناء جاف للحاويات و المقطورات بسبخة الأميرة بحوض رادس            
 .ومشروع طلب عروض يتعلّق بإسناد لزمة استغلال خدمات محطّات النقل البري

 
  :2002 مارس 14 الصادر بتاريخ 2261الرأي عدد ) أ( 

 
يـتعلّق هذا الرأي بعقدي لزمة و كراس شروط تمّ عرضهم على الس             

 .بمبادرة من الوزير المكلّف بالتجارة 
 

 لمـسند اللّزمة الحرية في اختيار المنتفع باللّزمة ما لم تنص تشاريع خاصة              -1

حسن اتباع إجراءات كفيلة بإذكاء روح      علـى خـلاف ذلك، إلاّ أنه يست       

 :المنافسة 
 

نظـرا لأهمـية النشاط موضوع اللّزمة و أبعاده الإقتصادية يتجه إعداد            
ملحق فني يضبط الشروط المهنية و المادية و التقنية الواجب توفّرها في المؤسسات             

ة من معايير   أو الأشـخاص الّذين سيتقدمون بعروضهم بصورة تمكّن مسند اللّزم         
تسمح له باختيار المنتفع باللّزمة القادر على الإضطلاع بأعبائها بفاعلية في إطار            

 .الشفافية
  

يعتبر الإعلام و التبسيط و الشفافية من القواعد الأصولية الّتي تقوم عليها  -2

 :المنافسة الحرة
 

 لسنة  25 جـاءت اتفاقـية اللّزمة ناصة على بعض أحكام القانون عدد          
 المؤرخ  2001 لسنة   67 المنقّح بالقانون عدد     1999 مارس   18 المؤرخ في    1999
 المتعلّق بإصدار مجلّة الموانئ البحرية التجارية، دون البعض         2001 جويلية   10في  
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و من شأن ما ذكر أن يؤثّر على إرادة الملتزم الّذي يجب أن يكون ملما               . الآخر
لتراتيب بكيفية يتساوى معها جميع المتنافسين على اللّزمة        بكامل التشريع و جميع ا    

لأنّ قـواعد المنافسة تقتضي وجوبا الشفافية و إبلاغ المؤسسات بكلّ الجوانب            
 . والعناصر الّتي لها تأثير على الإلتزام الّذي ستبرمه

 
 توضيح مجال تدخل كلّ طرف حتى في ملاحق عقد اللّزمة يكفل النجاعة             -3

فاق اللّزمة لإت: 
 

لم يوضح كراس الشروط الملحق بعقد اللّزمة مجال تدخل كلّ طرف في            
فضاء إيواء الحاويات و المقطورات بميناء حوض رادس فهناك أولا شركة الشحن            

و هناك عدة تساؤلات بقيت     . و الترصيف و ديوان البحرية التجارية و الموانئ         
الإشراف و المتابعة و هل أنه سيمارس نشاطا        عالقـة بخصوص دور الديوان في       

تجاريا ؟ و هل انّ  صاحب اللّزمة سيجبر على الإلتجاء لخدمات شركة الشحن              
والترصـيف أم أنـه بإمكانه استعمال وسائله الخاصة؟ و هي مسائل لها علاقة              

 .مباشرة بالمنافسة 
 ـ       -4 ـآته وخدماته   الإلتزام بالمرفق العمومي هو التزام المستغل بوضع منش

على ذمة مستعملي الميناء مع ضمان المساواة في المعاملـــة و الاستمرارية           

 .في تقديم الخدمات 
 
 المنافسة من شأا أن تساهم في تخفيف وطأة الاكتظاظ للسلع وتقلص من -5

آجال مكوثها بالأرصفة، كما أا تدفع نحو الحطّ من تكاليف الإيواء و تحسين        

 . عن تشجيع أصحاب الخبرة على دخول الميدان الخدمات، فضلا
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  :2002 أفريل 25 الصادر بتاريخ 2262الرأي عدد ) ب (

 
تعلّـق هـذا الرأي بمشروع طلب عروض خاص بإسناد لزمة استغلال            

و لئن كان لمسند اللّزمة الحرية في اختيار المنتفع         . خـدمات محطّات النقل البري      
اريع خاصة على خلاف ذلك، إلاّ أنه في هذه الحالة قد           باللّـزمة ما لم تنص تش     

 .اختار تطبيق إجراءات طلب العروض لإسناد هذه اللّزمة
 

 حجم و درجة تقيد الإدارة بقواعد المنافسة يختلفان بحسب شكل الإطار            -1

 :الذي تتدخل فيه الإدارة 
 

الأمر لقـد وقع التنصيص ببعض الملاحق على عبارة صفقة و الحال أنّ             
يـتعلّق بعقد لزمة يختلف في نظامه القانوني عن الصفقة العمومية، على مستويين             

 :اثنين 
ينتهي هذا الدور في إطار     : من حيث الدور الموكول للمتعاقد مع الإدارة         •

الـصفقة العمومية بتقديم المواد أو الخدمة في حين أنّ دور المنتفع باللّزمة             
 .زمة و يلتزم خلالها بتنفيذ مرفق عمومييتواصل طيلة مدة عقد اللّ

يتسلّم المتعاقد في نطاق    : مـن حـيث كيفـية دفع مستحقّات المتعاقد           •
الـصفقات العمومـية مستحقّاته مباشرة من الإدارة في حين أنّ المنتفع            

 .باللّزمة يتقاضى مستحقّاته من المنتفعين 
 

 انعكاسات على مقدار    فالتفـريق بـين المفهومين في الملاحق المظروفة له        
 .وحجم تقيد الإدارة بقواعد المنافسة حسب تواجدها في هذه الحالة أو تلك
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 يجـب على الإدارة بمناسبة ممارستها لأعمالها الإدارية أن تمتنع عن وضع             -2

 :إحدى المؤسسات  في مركز استغلال مفرط لوضعية هيمنة على السوق
 
 

فراد كل محطة نقل بطلب عروض      يـرى الـس إنّ تجزئة اللّزمات و إ        
، ذلك أنّ فتح طلب عروض واحد لكل محطات         مـستقل   تذكي روح المنافسة      

النقل من شأنه أن يؤدي إلى استفراد طرف واحد بكل المحطـات، و بالتالي فإنه              
يـتجه تمكـين من ليست له القدرة على تقديم عرض شامل لكل المحطات من               

 هكذا تفعيل عنصر المنافسة، مع عدم وضع        الترشـح لمحطة واحدة مثلا، و يمكن      
احـدى المؤسسات في مركز هيمنة قد يؤدي ا إلى بعض الإفراط في استغلاله              

 التي صدر فيها 2/2001وقـد تم تكريس نفس هذا الموقف في القضية عــدد       
 ، إذ اعتبر الس أنّ قانون المنافسة و الأسعار          2002 ديسمبر   19القرار  بتاريخ    
را من مصادر المشروعية يفرض على الإدارة احترامه و التقيد به عند            يمـثل مصد  

 .اتخاذها لقراراا الآحادية 
 
 تجديـد عقد اللّزمة باتفاق الطّرفين أكثر من مرة واحدة يتنافى مع قواعد              -3

 :المنافسة 
 

إنّ في تجديـد عقـد اللّزمة أكثر من مرة باتفاق الطّرفين دون إعمال              
 شأنه أن يخلّ بقواعد المنافسة و يمس من مبدإ المساواة بين المشاركين          المنافسة، من 
 .المحتملين 
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 القسم الرابع

 عمليات التركيز الإقتصادي

 
 

            أي في ملفجارة من مجلس المنافسة إبداء الرطلـب الوزير المكلّف بالت
واحـد يـتعلق بالتركيـز الإقتصادي و كان ذلك بخصوص الترخيص لشركة             

المختصة في صنع الخزف على وجه      "  شركة ستاد "في استغلال   " ازف قرطاج مخ"
 .الكراء

  
  :2002 سبتمبر 24 بتاريخ 2266الرأي عدد 
 

كانـت هذه الإستشارة مناسبة أقر فيها مجلس المنافسة عدة مبادئ تتعلق            
 :بعمليات الإندماج و التركيز الإقتصادي عامة 

 
1-        ة       لا يـشترط أن يكـون طالب الترخيص طرفا مباشرا في مشروع عملي

التركيز، بل يكفي أن تتوفّر فيه علاقة ترابط مع الطّرف المعني بعملية التركيز             

 :الإقتصادي 

التي تقدمت بطلب الترخيص    " مخازف قرطاج "لاحظ الس أنّ شركة       
المعني لم تكـن طرفا مباشرا في مشروع عملية التركيز، بل إنّ الطّرف المباشر و               

 من  % 94حوالي  "  مخازف قرطاج " الّتي تمتلك  شركة     " الزاهية"هـي شركة      
شركة  من رأسمال    % 13تمتلك بدورها نسبة    " الزاهية"شركة    كما أنّ   . رأسمالها  

، مما يضفي على هذه الأخيرة الصفة القانونية لطلب الترخيص          "مخازف قرطاج "
من قانون ) جديد  ( 7 بالفصل عليه نصوصفي عملـية التركيز الإقتصادي، الم 



 "���� ا������
"ا��
�	� ا����ي                                                                                     

   123

المنافسة و الأسعار الذي اقتضت أحكامه أن يتم عرض مشروع أو عملية التركيز      
الـتي تتوفّر فيها بعض الشروط على موافقة الوزير المكلف بالتجارة و ذلك من              

 .قبل الأطراف الفاعلة أو المستهدفة بالعملية و كذلك المؤسسات المرتبطة ا 
 

 عملـية كـراء مؤسـسة لوسائل الإستغلال التابعة لمؤسسة أخرى لمدة             -2

 شكلا من أشكال التركيز الاقتصادي طة أو طويلة المدى تعدمتوس : 
 

 جديد من قانون    7بالـرجوع إل أحكـام الفقـرة الأولى مـن الفصل            
صادي، المنـافـسة و الأسعار يتبين أنّ المشرع اعتمد تعريفا واسعا للتركيز الإقت           

كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه نقل كلّ أو جزء من ملكية أو حق               "فهـو   
الإنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة من شأنه تمكين مؤسسة أو             
عدة مؤسسات من ممارسة سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات            

التعريف أنّ  و يتبين من هذا     ". أخـرى و ذلـك بصفة مباشرة أو غير مباشرة           
المـشرع التونسي اعتمد معيارين متلازمين لتعريف التركيز الإقتصادي، يعتمد          
أولهمـا على عنصر الوسيلة أي صيغة العمليات  القانونية التي يتم بمقتضاها نقل              
الملكـية أو حق الإنتفاع  مما ينجر عنه استبعاد التركيز المترتب عن النمو الذاتي               

 فإنه يعتمد على عنصر النتيجة المنبثقة عن عملية الإندماج أو           للمؤسسة ،أما الثاني  
التركيـز عامة و المتمثلة في حصول سيطرة حاسمة على نشاط مؤسسة أو عدة              

 .مؤسسات 
 

سالف الذكر أنّ التركيز    ) جديد (7و طالما أنّ المشرع اعتبر ضمن الفصل        
أو ملكية  نقل  الإقتـصادي ينسحب على كل عمل مهما كان شكله ينجر عنه            

" ستاد"إنّ عملية كراء وحدة إنتاج شركة حق الإنتفاع من ممتلكات أو حقوق، ف
و ما يترتب عن ذلك الكراء من آثار        "  مخازف قرطاج   " مـن طـرف شركة        
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اقتصادية تتعلّق خاصة بإدماج تلك الوحدة بعنصري التخصص والوفرة، وتحسين          
لصيانة يجعل الس يعتبر أنّ هذه العملية       معـدات الإنـتاج من خلال الإلتزام با       

تنصهر ضمن حالات التركيز الإقتصادي، باعتبار أنّ عقد الكراء في شكله المقدم            
يمكّـن مـن حق الإنتفاع بممتلكـات و حقوق و السيطرة الحاسمة على نشاط              
 .مؤسسة أخرى، مع كل ما يترتب عن ذلك من تأثيرات على المنافسة في السوق

 
 تقدير عنصر الهيمنة على السوق لا يتوقف على نصيب المؤسسات المعنية            -3

بعملـية الإندماج و انما يشمل أيضا نصيب المؤسسات المرتبطة ا عضويا أو             

 :ماديا 
 

لا يقتصر مجلس المنافسة في تقييمه لعملية التركيز على نصيب المؤسسات           
نما يأخذ بعين الإعتبار نصيب كل      المعنـية مباشرة بعملية التركيز الإقتصادي، و ا       

 .المؤسسات المرتبطة ا، في صورة ممارستها لنفس النشاط أو لنشاط مماثل
 

 لا تخـضع إلى إجراء موافقة الوزير المكلف بالتجارة إلاّ عمليات التركيز          -4

 : الإقتصادي التي تتوفر فيها بعض الشروط 
 

ادي منهجية اقتصادية   اعـتمد التـشريع التونسي في مادة التركيز الإقتص        
بحتةبوضـعه لشرطين متلازمين تصبح معهما عمليات الإندماج و غيرها خاضعة           

 :لموافقة الوزير المكلف بالتجارة و يتمثّل هذان الشرطان في ما يلي 
 

 من  %30 أن يـتجاوز نـصيب هـذه المؤسسات مجتمعة خلال سنة نسبة              -
 السوق الداخلية لمواد أو     البيوعات أو الشراءات أو كل الصفقات الأخرى على       
 .منتوجات أو خدمات بديلة أو جزء من هذه السوق 
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 و أن يـتجاوز اجمـالي رقم المعاملات المنجز من طرف هذه المؤسسة على               -
 بثلاثة ملايين   1995 جويلية   10 المؤرخ في    1215السوق مبلغا ضبطه الأمر عدد      

 .دينارا 
 
 :  تعريف مفهوم السوق المرجعية -5
 

السوق المرجعية الواجب أخذها بعين الإعتبار عند تقدير حجم         تتمـثل   
المنافـسة أو وضعيات الهيمنة في الرقعة الجغرافية من جهة و في طبيعة المنتوج من               

 :جهة أخرى مع اعتبار المواد البديلة 
 

 بالنـسبة للرقعة الترابية فإنّ القانون التونسي ينص صراحة على أنها تتمثل في              -
لية، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من تواجد أسواق مرجعية جهوية أو حتى        الـسوق الداخ  

 .محلية بالنسبة لبعض المواد أو الخدمات 
 أمـا بالنـسبة للمنـتوج أو الخدمة المعنية بالتركيز الإقتصادي فإنه لا يصح               -

الإكـتفاء بتلك البضاعة أو المادة في حد ذاا، بل يجب اعتبار كل المواد البديلة               
. يمكن الإلتجاء إليها كحلّ تعويضي في نفس الغاية أو الغرض الاستهلاكي          التي  

وفي صـورة الحال، فإنّ المربعات الحائطية المصنوعة من مادة البلاستيك لا تعتبر             
مـوادا بديلة للخزف، لأنّ تأثيرها في السوق مازال متواضعا بسبب عدة عوامل             

 .التونسي و طريقة العيش  ومنها عدم ملاءمتها للمناخ و الطابع المعماري 
 

و يـرى الس أنّ تحديد السوق المرجعية يتم وفقا لعدة عناصر و قرائن              
 :متطابقة وخاصة منها  

 العناصر الفنية المتعلقة بتركيبة المنتوج و طرق صنعه ومجالات استعماله  -
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ذلك أنّ تباين الأثمان بصفة جلية يجعل       : ثمن و تكلفة البضاعة أو الخدمة        -
سلع لها نفس الإستعمال كالعطور مثلا، لا تنتمي إلى نفس السوق و كذلك             من  

 .الشأن بالنسبة للرخام الرفيع و الجليز العادي 
طبـيعة و نوعية طلبات المستهلك التي قد تجعل بعض المنتوجات المتشاة             -

تنتمـي إلى أسـواق مختلفة مثل الحذاء الرياضي أو الحذاء العادي أو المشروبات              
 .ة و عصير الغلال؛ و الحلويات التقليدية و المرطبات الأخرىالغازي

 
 يجوز الترخيص في عمليات التركيز، إذا كانت تساهم في التقدم التقني أو       -6

 :الإقتصادي و تعود بالنفع على المستهلكين 
 

كـثيرا مـا تؤدي عمليات الإندماج و التركيز عامة إلى خلق أو تدعيم              
و قد تؤول أحيانا إلى الإخلال بالتوازن العام للسوق وضعية هيمنة على السوق ، 

من جراء إفراط المؤسسات المهنية في استغلال تلك الوضعية، لذلك يحرص الس       
علـى أن لا تتم تلك العملية إلاّ متى ثبت له من خلال دراسة السوق و عناصر                 

 و قد   المـشروع أنها سوف تحقق تعويضا كافيا عن تقليص المنافسة في السوق ،            
يتمـثل ذلـك في تحـسين الإنتاج كما و كيفا و تحسين القدرة على التصدير                

 .وإحداث مواطن شغل جديدة و توسيع مسالك التوزيع
 

 تدعـيم القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية و تعزيزها اة المنافسة            -7

ة الدولـية مـن العناصر التي يمكن أخذها بعين الاعتبار  عند النظر في مسأل              

 :الموافقة على عملية التركيز الاقتصادي 
 

بالملف أن قطاع     اعتـبر الـس  إستنادا إلى الدراسة القطاعة المظروفة         
الخزف يلقى منافسة قوية من البلدان الأوروبية و الصين خاصة، لذلك فإنّ عملية   
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الكـراء موضـوع الإستشارة من شأا أن تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات            
 .ة التونسي

 
 إذا كان التركيز الإقتصادي وسيلة لإنقاذ مؤ سسة اقتصادية من التلاشي            -8

 :و يحفظ الجوانب الإجتماعية فلا مانع من الترخيص فيه 
 
 

تمر بصعوبات مالية ضخمة أثرت على      " ستاد"اتضح للمجلس أنّ شركة     
رها إلى  توازا إذ تفاقمت ديوا و تراجعت مستويات مبيعاا و إنتاجها  وتصدي           

درجـة أصبح فيها وجودها مهددا مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة               
إقتصاديا و إجتماعيا و بالتالي  فإن عملية  التركيز موضوع الاستشارة من شأا              

 .أن تحول دون ايار هذه المِؤسسة 
 

  ةإلا أن الـس أكّـد على  ضرورة إدماج الالتزامات التي قدمتها شرك             
 في شكل رسمي و يمكن أن يكون ذلك بالتنصيص عليها صلب            " ف قرطاج مخاز"

كما أو صى بضرورة إعادة عرض المسألة  على موافقة        .قرار الموافقة على العمليةّ     
أو تغيير بنود   " ستاد"الوزيـر المكلّـف بالـتجارة في صورة التفويت في شركة            

كن أن يغطّي كلّ    الإتفـاق الـراهن لأنّ قـرار الترخيص في عملية كراء لا يم            
 .  العمليات القانونية اللاّحقة بين المؤسستين
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 القسم الخامس

 مسائل أخرى م المنافسة

 
 

تعلّقت هذه المسائل بعريضة تقدمت ا الغرفة النقابية لوكالات الإشهار          
و بطلب رأي الس بخصوص بعض ) 2263الرأي عدد (إلى مـصالح الـوزارة     

لّـتي تـبرمها بعض مؤسسات التأمين حول تعريفات الضمانات          الإتفاقـات ا  
الإختيارية لأصحاب العربات ذات المحرك و مدى تلاؤم هذا الإتفاق مع التوجه            
العام نحو مزيد تكريس المنافسة في هذا القطاع و مدى شرعيته بالنظر إلى القواعد 

 1991 جويلية 29المؤرخ في  64القانونـية الـنافذة و خاصة منها القانون عدد     
  ).2267الرأي عدد (المتعلّق بالمنافسة و الأسعار 

 
  :2002 مارس 14 الصادر بتاريخ 2263 الرأي عدد )أ(
 
 لا يجوز لس المنافسة في نطاق ممارسته لنشاطه الإستشاري اتخاذ موقف            -1

 :من ممارسات أو أعمال صدرت عن مؤسسة محددة بذاا
 

ر المكلّف بالتجارة من الس رأيه في خصوص عريضة قدمتها   طلب الوزي 
له الغرفة النقابية لوكالات الإشهار قصد اتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضد ممارسات           
صـدرت عن مؤسسة الإذاعة و التلفزة ،تتمثّل في تطبيقها لتعريفات تمييزية في             

 .ميدان الإشهار
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ستشارة سوف يجر الس إلى البت في       و قد إعتبر الس أنّ موضوع الإ      
مـضمون عريـضة تتعلق  بتصرفات صادرة عن مؤسسة معينة بذاا مما يجعلها              
تندرج في إطار الاختصاص القضائي للمجلس المنصوص عليه بالفقرة الأولى من           

 .  من قانون المنافسة و الأسعار9الفصل 
 

 :  الإختصاص القضائي لا يمكن للإختصاص الإستشاري أن يحلّ محلّ-2
 

يـستوجب البت في شرعية الممارسات المنسوبة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة،          
استعمال الس لصلاحياته الإستقصائية و وسائل التحقيق التي منحها له المشرع           
قيدا على وظيفته القضائية، مع ما يترتب عن ذلك من تمكين الأطراف من حقهم         

 الغرفة  ملس اقترح على الوزير المكلف بالتجارة إعلا      لذلك فإنّ ا  . في الـدفاع    
 . النقابية لوكالات الإشهار بحقها في التقاضي مباشرة أمام مجلس المنافسة 

 
  2002 ديسمبر 12 الصادر بتاريخ 2267الرأي عدد ) ب (
 
 المنافـسة ليست هدفا في حد ذاا و إنما وسيلة يتحقق بواسطتها النفع              -1

 و الفائدة للإقتصاد الوطني ، لذلك فإنّ التأمين بوصفه قطاعا           للمـستهلكين 

اقتـصاديا حيويا ، فإنه يحظى ببعض الخصوصيات التي تبرر تطويع جزء من             

 :قواعد المنافسة لملاءمتها مع دوره و حاجياته

اعتـبر الس أنّ التأمين بوصفه آلية تحمي الأفراد و الممتلكات ومصدرا            
ر، فإنه يمثّل قطاعا اقتصاديا هاما يتمتع ببعض الخصوصيات الّتي          لتمويل الإستثما 

يجـب مراعاا في نطاق المنافسة، و هو اتجاه مكرس في التجارب المقارنة التي              
يخلـص مـنها اتخـاذ عدة احتياطات و وسائل مراقبة ترمي إلى ضمان قدرة               

و على غرار التشاريع    . تجاه الحرفاء مؤسسات التأمين على الإيفاء بالتزاماا المالية       
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المقارنـة جاء التشريع التونسي زاخرا بالنصوص المكرسة لهذا الإتجاه من خلال            
مجلّـة التأمين و نصوصها التطبيقية و الترتيبية و مجموعة القوانين الخاصة المتعلّقة             

عمليات التصدير، بما   ببعض أصناف التأمين مثل التأمينات البحرية و الفلاحية و          
يضمن الإحتياطات ووسائل المراقبة التي ترمي إلى حماية حقوق المؤمنين و قدرة            

 .مؤسسات التأمين على الوفاء بالتزاماا المالية تجاه الحرفاء 
 

 مـبدأ حرية الأسعار لا يمثل مبدأ مطلقا لا يقبل الإستثناءات، بل أنه في               -2

شريعية التي تحكم مادة المنافسة ، يتم الرجوع صورة التعارض بين النصوص الت

العام على النص الخاص ة التي  تقضي بترجيح النصإلى القاعدة العام: 
 

 من مجلّة التأمين لوزير المالية تحديد التعريفة القصوى         45أجـاز الفصل    
جب كما أو . والدنيا للتأمينات الإجبارية و الحد الأقصى لنسب عمولة الوسطاء        

 من نفس الّة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين توجيه كلّ اتفاق 92الفصل 
بينها أو في إطار جمعيتها المهنية بخصوص التعريفة أو الشروط العامة لعقود التأمين             
أو المنافـسة أو التـصرف المالي، إلى وزير المالية الّذي له حق المعارضة في أجل                

و يحق تنفيذ هذا الإتفاق الّذي يصبح ملزما لمنخرطيه         . لإعلامشهرين من تاريخ ا   
 . في صورة عدم الإعتراض عليه

يـرى الس أنّّ هذه الأحكام ولئن تعارضت مع الأحكام العامة لقانون   
                ة الأسعار، فإنّ المنافسة لا تمثّل في حدالمنافـسة و الأسعار في ما يتعلّق بمبدإ حري

تتحقّق بواسطتها مصلحة المستهلكين والنجاعة و الجدوى       ذاا هدفا بل وسيلة     
للإقتصاد الوطني عموما و بالتالي فإنّ مبدأ الحرية الوارد بالفصل الثاني من قانون             
المنافـسة و الأسعار ليس مطلقا و لا يعلو على جميع القوانين الأخرى في صورة               

 التي تفرض و ترجح     الإختلاف معها، بل يجب اللجوء إلى تطبيق القاعدة العامة        
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 من مجلّة التأمين على النص العام المتمثّل في         92الـنص الخاص المتمثّل في الفصل       
 .الفصل الثّاني من قانون المنافسة والأسعار

    
 لا بد من تحسين الخدمات و التأهيل الشامل للتأمين استعدادا  للمرحلة              -3

  :القادمة و إعداد القطاع للمنافسة على مراحل
 

في غياب منافسة حقيقية بين مؤسسات التأمين ، فإنّ العجز المتواصل في            
فرع تأمين السيارات من شأنه أن يؤول إلى تردي مستوى الخدمـات ويفضي            
إلى خلـق شعور لدى المستهلك بعدم الثقة في مؤسسات التأمين الوطنية ، و قد               

ؤسسات التأمين  يتواصـل ذلك الشعور إلى حين تحرير هذا القطاع و دخول م           
و لابد بالتالي من تحسين الخدمات      . الأجنبـية الـسوق التونسية بصفة مكثفة        

والإرتقـاء ـا منذ الآن إلى مستوى الجودة و التدرج مرحليا في إدخال قواعد            
 .المنافسة إلى هذا القطاع 

 
و يـرى الس أنه إذا تمّ التخلي عن  النظام الحالي المقيد لحرية الأسعار،               

 ـ إنّ ذلك سوف يساهم في تحسين الخدمات و التخفيض في الأسعار و يشجع             ف
علـى المبادرة لكونه يدفع مؤسسة التأمين إلى وضع سياسة تجارية خاصة تراعي             

إلاّ أنّ تلك الحرية لابد أن  تواكبها شروط مشددة تتعلق           .مبدأ العرض و الطلب     
جب تقديم إعلامات واضحة    بشفافية الوضعيات المالية لمؤسسـات التأمين و وا      

و دقـيقة توضـع علـى ذمـة المنخرطين تحقيقا للمعادلة المطلوبة بين النجاعة               
الإقتـصادية الـتي تفـرض تحرير القطاع و هاجس ضمان مصالح المستهلكين             

لذا فإنّ الس اقترح توخي أسلوب      .والمحافظة على التوازن العام لسوق التأمين       
 البداية إلى بعض الفروع مثل التأمينات غير        المـرحلية ، و مـنح الأولـوية في        

 أن يؤدي إلى التخفيض في الأسعار       ةالإجبارية ،التي من شأن إخضاعها للمنافس     
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أما تأمين السيارات فيستحسن    .ممـا يزيد في الإقبال عليها من طرف المواطنين          
و تصبح تركه تحت النظام الحالي المقيد للأسعار إلى أن تترسخ المنافسة في القطاع        

القـدرة علـى التمييز بين الخدمات المقدمة من قبل مختلف شركات التأمين في              
 .متناول جميع الحرفاء

 
 أنظمـة الـضمان الإجتماعي  تبقى خارج تطبيق قواعد المنافسة، على             -4

 :عكس تعاونيات التأمين 
 

تـسير هـياكل الـنظام الإجتماعـي أنظمة اجبارية تعبر عن التضامن             
لـتكافل الإجتماعي و لا تعتبر تلك الهياكل مؤسسات عاملة          الـوطــني و ا   

 .بالسوق من وجهة نظر قانون المنافسة 
  

أما تعاونيات التأمين فإنها تخضع مبدئيا إلى قواعد المنافسة كلما ثبت أنها            
تمـارس نـشاطا يتعلق بالإنتاج أو التوزيع أو الخدمات و ذلك بقطع النظر عن               

ة أنّ التعاونيات و لئن كانت تخضع في الأصل إلى نظام  شـكلها القانوني، ضرور   
خـاص باعتبارها لا تستهدف الربح و إنما تسعى إلى خدمة منخرطيها، فإنها             
تـصبح ملزمة باحترام قواعد المنافسة كلما حادت عن ذلك الهدف و انصرف             

 .نشاطها فعليا إلى تحقيق الربح 
 المفاهمات بين مؤسسات     في صـورة فـتح القطاع للمنافسة تبقى بعض         -5

 :التأمين جائزة 
 

اعتبر الس أنّ المفاهمات المتعلقة بتبادل المعلومات و الإحصاءات و تحليل           
نسب المخاطر و أسباا و التي تساهم في تحديد التسعيرة من جانب كلّ مؤسسة              

.  تياريةعلى حدة لا تعتبر مخلة بقواعد المنافسة بشرط ألاّ تكون اجبارية  و انما إخ              
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كمـا أن التغطية المشتركة لبعض المخاطر الكبرى أو الإتفاق على وضع نماذج             
لا تعد مخلة بالمنافسة،    ....مـشتركة لمطبوعات التأمين أو التصريح بالحوادث إلخ       

مـثلها مثل كلّ الإتفاقات التي ترمي إلى الرقي الإقتصادي أو التي تعود بالفائدة              
 .على المستهلكين

  :اب المنافسة من شأنه أن يساعد على التقليص من الحوادث  فتح ب-6
 

يرى الس أنّ حرية الأسعار يمكن أن تشجع شركات التأمين على الحثّ            
على التخفيض من حوادث الطرقات و ذلك بمنحها في نطاق سياستها التجارية،            

ب هذه  لحوافز مغرية للسائقين المنضبطين لأنّ مؤسسات التأمين ترغب في استقطا         
الفـئة من المؤمنين بالإضافة إلى سعي الآخرين من السواق إلى ملازمة الحذر في              

 .السياقة للإنتفاع بنفس تلك الإمتيازات و الحوافز 
 

أما بالنسبة للسائقين المتهورين و في  نطاق السياسة الإجتماعية للدولة فإنّ     
مثلة في فرض أسعار قـواعد المنافـسة لا تحول دون وضع بعض الإستثناءات المت    

مـرتفعة على السائقين المتهورين لدى كلّ مؤسسات التأمين، وفقا للمبدإ الذي            
دأب على اعتماده مجلس المنافسة و الذي يعتبر حرية الأسعـار و المنافسة الحرة             
وسيلة لتحقيق الرقي الإقتصادي و الإجتماعي وتحقيق النفع للمستهلك و ليست           

 .غاية في حد ذاا 
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 الأنشطة المختلفة والموارد: الجزء الرابع
 
 

 القسم الأول  

 الأنشطة المختلفة

 
لا تخـتلف هذه الأنشطة عما عرفه الس في السنوات المنقضية، وهي            

الوطنية ذات العلاقة   تتمـثل في مواصلة دعم ثقافة المنافسة بالتعاون مع الهياكل           
بمـيدان المنافسة وبعض الهيئات الأجنبية المماثلة وعدة منظمات دولية والمشاركة            
في الـندوات الإقليمـية والدولية والمساهمة في المؤتمرات وتنظيم الندوات بغرض      
اكتـساب الخـبرة في ميدان المنافسة والاستفادة من تجارب الآخرين والتعريف            

 .بالتجربة التونسية
 نشـر ثقافـة المنافسـة: الفقرة الأولى

 
كـثّف الس من مجهوداته للتعريف بدوره عبر وسائل الإعلام المكتوبة           
والمسموعة و المرئية، ضرورة أنه لا يمكن للأنظمة الاقتصادية التي تمر بمرحلة تحول 
مـن الاقتـصاد المـسير إلى الاقتـصاد الحر الاكتفاء بوضع القوانين وإحداث              

ؤسسات والهياكل لتحقيق كل الأهداف المرسومة بل وجب عليها أن تتعدى           الم
ومن أهم  . ذلك إلى العمل على خلق محيط ومناخ عام يسهل تطبيق تلك القواعد           

العناصر الفاعلة في هذا المحيط عنصر نشر ثقافة المنافسة، وهو ما دفع الس منذ              
ية التي يستحقها خاصة عبر     تكويـنه إلى إيلاء موضوع نشر ثقافة المنافسة الأهم        

تنظـيم لقـاءات تحسيـسية مـع الإتحادات المهنية وغرف الصناعة والتجارة             
والمنظّمات ندوات وموائد مستديرة حول المنافسة و يحضرها بالخصوص كلّ من           
الهيـئات المهنية كمجلس عمادة المحامين وكذلك القضاة والأساتذة الجامعيين،          
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 ـ      رات و المشاركة في الملتقيات العلمية التي تنظمها        بالإضـافة إلى إلقـاء المحاض
 .الجامعات والكليات وغيرها من المؤسسات في ميدان المنافسة

 
و في هـذا الإطـار نظّـم مجلس المنافسة بالاشتراك مع الإدارة العامة              
للمنافـسة والتجارة الداخلية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ندوة حول           

 مارس  29 و 28وذلك يومي   " سة والمفاوضات متعددة الأطراف   سياسـة المناف  "
وكانت هذه الندوة مناسبة لاستعراض  تجارب كل من الغابون والمغرب  . 2002

و تونس في ميدان المنافسة والمتميزة خاصة بأا  تجارب مازالت في بدايتها تؤمن              
 عن إبرام   بجـدوى وفاعلـية المنافسة وتعتمد التدرج منهجا في تطبيقها، فضلا          

الـبعض منها لآتفاقيات شراكة  مع اموعة الأوروبية دف تكوين فضاء حر             
كما تمّ التركيز خلال هذه     . للمـبادلات التجارية تكون فيه المنافسة عاملا فعالا       

الندوة على العلاقة بين التجارة والمنافسة والتنمية مع إبراز فوائد وأهداف المنافسة 
التي تجعل بعض الدول النامية لاتؤمن بفاعلية المنافسة من         مـن ناحـية والعوائق      

وقد أكّد المتدخلون أنّ المنافسة ليست لها حدود بحكم آرتباطها          . ناحـية أخرى  
لذلك لابد من إطار عام تنخرط      . الوثيق بالتبادل التجاري على المستوى العالمي     

كثر فاعلية وإنصافا فـيه جمـيع دول العالم يكون من أهم أهدافه جعل العولمة  أ          
وقد . بآحتـرامها لقـواعد المنافسة والمحافظة على مصالح المستهلك بصفة عامة          

في مداخلته حول مشروع الإطار متعدد الأطراف       " الأونكتاد"آسـتعرض ممثل    
دفـع المنافـسة للـتقدم الإقتصادي،  مع الأخذ بعين الإعتبار في نفس الوقت               

 من خلال منحها فترة إنتقالية وإمكانية       لخـصوصيات آقتـصاد  الدول النامية      
إعفائهـا وقتـيا من تطبيق قواعد المنافسة بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية في              

 .اقتصادها
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أما فيما يتعلّق بمسألة التعاون بين هيئات المنافسة، فإنّ أغلب المداخلات           
ورة المحافظة فيما يخص تبادل المعلومات على ضر تميل إلى جعله تلقائيا، مع التأكي

و لا بد أن يشمل ذلك التعاون بالضرورة المساعدة التقنية للدول      . علـى سريتها  
 .التي لها هيئات منافسة حديثة العهد

 
و مـن جهـة أخـرى تمّ التعرض إلى بعض المواضيع التقنية التي تتعلق          

سات بالمنافـسة كالإتفاقـيات المحجرة وآنعكاساا على البلدان النامية والممار         
 .العمودية وآستغلال وضعية الهيمنة والإندماج بين المؤسسات الإقتصادية

 
و قـد نظّمت على هامش الندوة مائدة مستديرة  تمّ التطرق خلالها إلى              
الحلول المتاحة والممكنة لفض بعض المسائل والتراعات التي قد تنشأ بحكم آمتداد            

يمنة الشركات متعددة الجنسيات    أثـار المنافسة وتشعب العلاقات التجارية وه      
وقد وقع استعراض بعض    . والـتي تحـتاج إلى تكاتف هيئات المنافسة و تعاوا           

أساليب التعاون و من بينها المشاورات وتبادل الأراء  و قواعد ااملة والمراجعة             
 .من قبل النظراء
 الجامعة والمؤسسات العلمية: الفقرة الثانية

 
ى الجامعة وتشجيع المهتمين ذا القانون الحديث       في نطـاق الانفتاح عل    

تـولى الـس فـتح أبواب مكتبته المختصة أمام الباحثين والمحامين والجامعيين             
وفي هذا الإطار قبل الس بعض الطلبة من كليات . والقضاة وطلبة المرحلة الثالثة

جان الحقـوق لإجـراء تربصات لديه كما ساهم عدد من أعضاء الس في الل             
العلمـية لتقيـيم المذكـرات التي تم إعدادها في مجال المنافسة، سواء كان ذلك               
بالجامعـة أو بالمعهـد الأعلى للقضاء أو المدرسة الوطنية للإدارة، بالإضافة إلى             

 .تأطيرهم لبعض مذكرات المرحلة الثالثة
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ويسعى الس باستمـرار إلى مساعدة الدارسين ومد كـل الباحثـين         

الإرشادات والوثائق حول قانون المنافسة أو فقه قضاء الس في االين           بجمـيع   
القـضائي والاستشاري، بما من شأنه أن يجعل الس المحور الأساسي للمنافسة            
والمحـرك الدافـع الذي يشيع المعرفة في هذا اال ويوضح الرؤى بفضل درايته              

 .المؤطرة لحرية المعاملاتبالواقع الإقتصادي وإلمامه بالقواعد القانونية 
 

 التعاون الخارجي :الفقرة الثّالثة

 
 Commercial law" في نطـاق الـبرنامج التـنموي  للقانون  التجاري   

Development Program"  لـوزارة التجارة الأمريكية زار كل من النائب الثاني 
ا وزارة  لـرئيس مجلس المنافسة والمقرر العام الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد         

العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة،  حيث أطلعا على التجربة الأمريكية  في مجال             
تطبيق سياسة المنافسة وخاصة على أسلوب العمل المتبع هناك على غرار التجربة            

 .التي قام ا الس مع نظيره الفرنسي
قسم "تمّ الأول بـ    : وقـد احـتوى بـرنامج الـزيارة علـى جزءين          

التابع لوزارة العدل الأمريكية وتعلّق بالطرق المعتمدة في البحث         " راتالإحـتكا 
والتقـصي عند النظر في عمليات الإندماج وخاصة كيفية تحديد السوق المعنية            

 من ذوي الإختصاص الإقتصادي و ذوي الإختصاص القانوني         هنيينودور كلّ الم  
ء الثاني من البرنامج فقد     أما الجز . في مـثل هذه العمليات ومدى تكامل دورهما       

حيث وقع الإطلاع على مهام وتنظيم هذه       "  اللجنة الفيدرالية للتجارة  "وقع بمقر   
الهيئة وطرق عملها خاصة فيما يتعلق بعمليات الإندماج وعلاقاا بقسم مكافحة           

 .الإحتكارات التابع لوزارة العدل
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ير السنوي لس   و مـن نـتائج هذا التعاون أيضا، أنه تمّت ترجمة التقر           
  إلى اللّغة الأنقليزية، مما يزيد من إشعاع مجلس المنافسة          2001المنافـسة لـسنة     

 .و التعريف بدوره على المستويين الداخلي و الخارجي 
 

و مـن جهة أخرى فقد تمّ تمثيل الس و تسجيل حضوره في عدد من               
ندوة  و ،)نابولي(نافسة بإيطاليا   الملتقيات و المؤتمرات الدولية ومنها ندوة سياسة الم       

ولاية : سياسـة المنافـسة والتنمية الإقتصادية ونظام التبادل المتعدد الأطراف           "
الـذي نظمته المنظمة العالمية للتجارة بالتعاون مع حكومة         " الدوحـة والآفـاق   

 .الغابون بليبروفيل
 

 حول المنافسـة والتعديل في   "كما حضر مقرر من الس ملتقى عالمي        
 . ببلجيكا " الأفاق بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط: البنية التحتية 
 

و قـد وقـع التطرق خلال كلّ هذه الملتقيات  إلى عدة مواضيع هامة               
 :أبرزها 

 العلاقة بين النمو الإقتصادي و المنافسة -1

 التعاون بين هيئات المنافسة -2

 .تحتيةفتح الأسواق و ضرورة التنظيم فيما يخص البنية ال -3
 .آستراتجيات دفع المنافسة -4
 .التعديل بواسطة الأسعار -5
الـدور التي تلعبه الهيئات التعديلية أو التحكيمية والتي يجب أن            -6

تتـسم بالمصداقية لدى الأطراف المتداخلة حتى تقوم بدورها         
المتمثل خاصة في تسهيل عملية اعتماد المنافسة في مرحلة أولى          

 .  في مرحلة ثانية بصفة فاعلةوتنظيم القطاعات الإقتصادية
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الإيجابـيات المنجرة عن توخي أسلوب الشراكة بين القطاعين          -7
العمومي والخاص والمتمثّلة بالخصوص في تخفيض كلفة الإنجاز        
وفي إرساء نظام أسعار يغطّي كلفة الإستغلال وفي تحديد نسبة          
الأربـاح إلى مستوى معقول وذلك بحكم وجود منافسة بين          

 .ينالمتدخل
الإعـتماد علـى الأسـعار كوسيلة الهدف منها توفير أرضية            -8

للمؤسسة المتدخلة في القطاع من تمويل الخدمات المرتقبة وحماية 
 .المستهلكين والحثّ على الوصول إلى نتائج إستغلال مرضية

 القسم الثاني 

 المـوارد

 
 

 ذمة مجلس   على وضعتقـصد تمكيـنه من أداء المهام المنوطة بعهدته،          
  : الموارد التالية 2002 المنافسة خلال سنة

 
 ةــ البشريواردــالم: الفقرة الأولى

 
 عضاءالأ البشرية الموضوعة على ذمة الس دون اعتبار         الموارد تـتوزع 

 : الآتيعلى النحو غير القارين
  الرئيس-

  نائبا الرئيس-

 المقرر العام  -

 الكاتب القار -

  )5( المقررون وعددهم خمسة -
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  محافظة مكتبة-

 أعوان 5 -   

 عملة 4 -   

 )10( فإن عددهم يبلغ عشرة            تفرغين كامل الوقت  المغير  أما الأعضاء   
 :موزعين كالآتي

  أربع قضاة من الرتبة الثالثة-

 أربـع شخـصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو             -
 التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات

تم اختيارهما باعتبار كفاءما في الميدان الاقتصادي أو في          شخصيتان   -
 .ميدان المنافسة أو الاستهلاك

  و الماديةةــ الماليواردــالم :الفقرة الثّانية

 
له وزارة    الس على صرف بعض الاعتمادات التي تفوضها       دور يقتصر

 وقد بلغ   .ة على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات الجهوية للتجار          الـتجارة 
 ألف دينار تشتمل على معلوم كراء       82 له حوالي     المفوضة الاعتماداتمجمـوع   

 المتبقي من الإعتمادات فهو المبلغأما  . ألف دينار40مقـر الس والمقدر بحوالي     
 تجهيزات المكاتب    مـصاريف الماء والغاز والاتصالات وشراء      مخـصص اـة   

 ـوالأدوات المكتبـية وصـيانة      والكـتب     والمباني   الإدارية والوظيفية  سياراتال
 .والتجهيزات
 

وتجـدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ الحجم الجملي لمبلغ لإعتمادات            
المفوضة لم يطرأ عليه تغيير يذكر مقارنة بالسنة الفارطة، إلا أنّ المبالغ المخصصة             

السياسة وهذا مرده   .لـبعض الإعـتمادات قد تغيرت سواء بالزيادة أوالنقصان        
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المـتوخاة من طرف الس والهادفة إلى الضغط على مصاريف التسيير من جهة،             
والـزيادة في الإعـتمادات المخصصة لشراء الكتب خدمة لأهداف الس التي            
حددها في مجال نشر ثقافة المنافسة من ذلك أنّ الإعتماد المخصص لشراء الكتب             

 دينارا وأنّ الإعتماد المخصص     3500 إلى   2001 دينار سنة    500قـد قفـز من      
 عما  % 50لمصاريف صيانة السيارات الإدارية والوظيفية قد تراجع بنسبة تفوق          

 ، كما تمّ الضغط على مصاريف الهاتف التي تقلّصت 2001كان عليه خلال سنة 
 . تقريبا 2001بنسبة كبيرة وهي لا تتعدى الآن ثلث المبالغ التي صرفت سنة 

ة أخرى فإنّ الس يسعى إلى تعميم الإعلامية حتى يتسنى له           و من ناحي  
 . أداء مهامه بأكثر فاعلية وإكساب عمله مزيدا من النجاعة

 
 
 




